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  لملخصا

ان مَ طنة عُ لالدراسة إلى بیان تطور السلطة التشریعیة في سَ  ھدفتْ 
والتحولات التي مرت على تنظیمھا، باعتبارھا أساس الدیموقراطیة في 

تطور اختصاصاتھا وعلاقتھا بالسلطة التنفیذیة في المجال لك الدولة، وكذ
وفعالیتھا وفقاً للتشریع الناظم لھا،ومدى تحقق ضماناتھا  التشریعيّ 
  . الدستوریة
 ، وقد خلصتْ يتحلیلتم اتباع المنھج التاریخي والوصفي والقد 

من النتائج، أھمھا توافر الضمانة الدستوریة لھا كسلطة  الدراسة إلى عددٍ 
صلاحیة لتشریعیة من حیث الاختصاص والتكوین والاستقلال، وافتقادھا 

أھم صلاحیة للسلطة التشریعیة في  عدّ والتي تُ  ،الإلغاءمھمة والمتمثلة في 
  .الدعوة إلى منحھاتلك الصلاحیةالدراسة ب أوصتْ حیث الدول البرلمانیة،

  . دستور، نظام أساسي، شورى، حكومة، تشریع : كلمات مفتاحیة

Abstract 

The study aimed to explain the establishment of the 
executive authority in the Sultanate of Oman and the 
transformations that began in its organization, based on 
democracy in the state, and recorded its specialization and 
relationship with the executive authority in the legal field 
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and its effectiveness, in view of the legislation regulating 
it, and the extent to which its constitutional guarantees 
were achieved. 

The basic, descriptive and analytical principle was 
followed, and the study concluded with a number of 
results, the most important of which is the availability of a 
constitutional waiver for it as an independent authority in 
terms of its lack of existence, composition and 
independence, and its lack of the validity of the task 
represented by abolition, which began practically for the 
independence of authority in the generating states, as the 
study recommended by calling for those that end. 

Keywords: (constitution, basic system, Shura, 

government, forces). 
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 :مقدمة

لقد شھدت سلطنة عمان خلال العقود الثلاثة الماضیة تطورات 
متلاحقة، تزامنت معأحداث ووقائع عالمیة وإقلیمیة كان لھا آثارھا الواضحة 

والاھتمامات والتطلعات الاجتماعیة والاقتصادیة  على كافة الجوانب
شریعیة والسیاسیة، كما كان لھاأثرھا الكبیر على السیاسات والاتجاھات الت

  .في عالم متغیر
التشریعیة وتحدیث منظومتھا  تطویرلذلك، تسعى كافة الدول إلى نظراً 

تبعاً لمختلف الأسباب والدوافع التي تستدعي ذلك من حین لآخر، كالأسباب 
الداخلیة المرتبطة بواقع المجتمع ومتطلباتھ، والتغیرات التي تطرأ على 

جتماعیة، والأسباب والعوامل المتعلقة مسرح الحیاة السیاسیة والاقتصادیةوالا
بالضغوط الخارجیة التي تفرضإحداث تحول تشریعي یستجیب للمتغیرات 
التي تجري على الصعیدینالإقلیمي والدولي، كالتصدیق على الاتفاقیات 
والمعاھدات الدولیة،ومواكبة التطورات التشریعیة على مستوى القانون 

ل الأخرى في مجال تحدیث وتطویر الدولي، والاستفادة منتجارب الدو
القوانین الوطنیة، لتغدوقادرة على الانسجام والتناغم مع التطورات العلمیة 

  .والتقنیة المتسارعة وانعكاساتھا على مختلف المجالات
في سلطنة عمان، تسھم العوامل الجغرافیة والخصائص 

تكوین الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع بدور فاعل في بناء والتاریخیة
التشریعیة، بالإضافة إلى النظام السیاسي وشكل الدولة وبنیتھا، المنظومة
ومع ذلك، فإن خصائص وسمات ، ومتفرداً  ممیزاً  ثقافیاً  وممیزاً وھیإرثاً 

المجتمع والدولة في عمان تجسد أھم العوامل المؤثرة في تشكیل معالم 
ریعیة في الأنظمة فالسلطة التش، 1واتجاھات السلطة التشریعیة في السلطنة

. الدولةالبرلمانیة ھي السلطة المسؤولة عن صیاغة وإقرار القوانین في 
تتألف ھذه السلطة من البرلمان أو المجلس النیابي، والذي یتألف عادةً من 

یقوم البرلمان بمناقشة . مجموعة من الممثلین المنتخبین من قبل الشعب
. ا وإقرارھا بالأغلبیة اللازمةالقوانین المقترحة وإجراء التعدیلات علیھ

وتتمثل مھمة السلطة التشریعیة في المحافظة على استقلال وتوازن السلطات 

                                                           
سالة ماجستیر، ، ر(1970-2016) أثر الھویة الوطنیة على السیاسة الخارجیةلسلطنة عمان ،طلال بن عبد الله بن خلفان الندابي -1

  .63ص، 2018 الأردن،  ،انجامعة الشرق الأوسط، عمّ 
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التنفیذیة والقضائیة والتأكد من تطبیق الدستور وحمایة حقوق المواطنین 
  .وتعزیز المشاركة الدیمقراطیة

  :مشكلة البحث
قتصادیة مجموعة من التحدیات السیاسیة والا  تواجھ سلطنة عمان

والاجتماعیة، التي تواجھھا الحكومة وتستدعي العمل على إیجاد 
وتطویرالسبل الكفیلة بحلھا ومعالجتھا في سبیل تحقیق التوازن بین 

  التنمیة الاجتماعیة الشاملة، واستدامتھا من جھة، ومتطلبات  متطلبات
منجھة  الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة، وتجاوز تحدیات البیئة الخارجیة

وھذا أخرى، الأمر الذي یتطلب ضمانھ استقلال السلطة التشریعیة، 
حیث ،خاصة فیما إذا كانت دستوریة، یعد أمر ضروري للسلطة الاستقلال،

  القدرة على تجاوز كل مستوىالسلطنة من الاستجابة والانتقال إلى  إنھیمكن
راتوالتعدیلات التحدیات الراھنة، على نحو ما تجسده كافة المراسیم والقرا

  .التشریعیة
في ضوء ذلك، تتحدد مشكلة البحث في الحاجة إلى 

واستكشافضمانات استقلال السلطة التشریعیة واتجاھاتھا في سلطنة عمان بحث
   :یعبر عنھ السؤال التاليماكما یمكن صیاغة ھذه المشكلة على نحو 

نة سلط التشریعیة فيستقلال السلطة الدستوریةلا ضماناتالما ھي 
 عمان؟

  :البحث أھمیة  
  :في الجوانب التالیة البحثتكمن أھمیة 

: الضوء على تطور مجالس الشورى العمانیة تسلیط:الأھمیة التاریخیة - 
الدستوري والقانوني للسلطة التشریعیة  والتطورالتقلیدیة والمعاصرة، 

 .ممثلة بمجلس عمان بغرفتیھ مجلس الشورى ومجلس الدولة

كمن في استقراء وتحلیل وتوضیح النظام البرلماني ت:الأھمیة النظریة - 
المزدوج في السلطنة وتوضیح النصوص الدستوریة المتعلقة بھ 

والمبررات والأسباب التي دعت المشرع الدستوري العماني إلى تطبیق 
مجلس الشورى ومجلس ". الازدواجیة البرلمانیة وفق أعراف الدولة

  .ع ھذا المسار، والآثار التي نتجت عن اتبا"الدولة
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تكمن في تقدیم مفھوم الثنائیة البرلمانیة العمانیة لمعالجة :لعملیةاالأھمیة  - 
بعض الإشكالیات، وتقدیم بعض النتائج والتوصیات والمقترحات التي قد 

  .إن وجد تساھم في سد بعض القصور في النظام الدستوري والقانوني

م الغرفتین في سلطنة عمان معرفة التنظیم القانوني لنظا:الأھمیة القانونیة - 
من حیث التشكیل واجتماع الأدوار وأحكام الأعضاء، واختصاص كل 

  .من الغرفتین في مجالات التشریع

  :منھج البحث
التطور التاریخي  فيیفیدالتحلیلي، والوصفي التاریخیو تم اتباع المنھج

النصوص الدستوریة والقانونیة الناظمة لھا  صفوو للسلطة التشریعیة
بھدف تحقیق الاستیعاب الكافي لجمیع متغیرات وتحلیلھا" جلس عمانم"

 التوصیات المناسبةى استخلاص النتائج وتقدیمومضمون البحث والعمل عل
  .مع الأخذ بعین الاعتبار المنھج المقارن عند اللزوم

  :البحثخطة 
سیتم توزیع الدراسة على مبحثین، یتناول المبحث الأول السلطة 

 ضماناتھیتھا، أما المبحث الثاني سیتم فیھ تناول الالتشریعیة وما
 .في سلطنة عمان ةالتشریعیستقلال السلطة الدستوریةلا

  المبحث الأول

  السلطة التشریعیة وماھیتھا

السلطة التشریعیة في سلطنة عمان تفترض أن یكون مجلس عمان ھو 
) تعیینبال(المختص بالسلطة التشریعیة والتي تتكون من مجلسالدولة ویكون

، وسوف نستعرض السلطة )بالانتخاب(ومجلس الشورى الذي یكون 
  :التشریعیة وماھیتھا من خلال المطلبین الآتیین

ماھیة السلطة التشریعیة وأساسھا : المطلب الأول
  .الدستوریواختصاصاتھا

جوانب التعاون والعمل المشتركة بین مجلس عُمان :الثاني المطلب
  .والسلطة التنفیذیة

  ب الأولالمطل
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  ماھیة السلطة التشریعیة وأساسھا الدستوریواختصاصاتھا

بدایة یمكن القول بأن التجربة البرلمانیة العمانیة أو ما یطلق علیھا 
مرت بعدة مراحل، حیث  -السلطة التشریعیة  -محلیاً بتجربة الشور�العمانیة 

لة في عام تم في بدایة ثمانینات القرن الماضي إنشاء المجلس الاستشاري للدو
، كانوا یشكلون من م، وكان عدد أعضائھ خمسةً وأربعین عضواً 1981

القطاع الحكومي والأھلي، ویعینون من قبل الحكومة من بین ذوي الخبرة 
وأھل الرأي، وقد منح ھذا المجلس العدید من الاختصاصات من بینھا 

ل مراجعة مشروعات القوانین الاقتصادیة والاجتماعیة إلا أن رأیھ ظ
وقد استمر المجلس الاستشاري للدولة قرابة عقد من الزمن، إلى ، 2استشاریاً 

م، وإنشاء مجلس الشورى الذي منح من خلالھ 1991أن تم إلغاؤه عام 
المواطنون حریة اختیار ممثلیھم في المجلس بالمرسوم السلطاني رقم 

  .3م بإنشاء مجلس الشورى91/93

للدولة بالمرسوم السلطاني رقم  م صدر النظام الأساسي1996 العامفي 
م، حیث بموجبھ انتقلت عمان من نظام المجلس الواحد إلى نظام 96/101

التي نصت على إنشاء مجلس عمان ) 58(المجلسین، وذلك بموجب المادة 
ومجلس الدولة ) المنتخب(الذي یتكون من مجلسین ھما مجلس الشورى 

تأخذ الطابع الاستشاري،  وقد كانت اختصاصات ھذین المجلسین). المعین(
م، 2011وھي غیر ملزمة للحكومة في المجالین التشریعي والرقابي إلى عام 

الدولة  -م بمنح مجلس عمان 2011/39حیث صدر المرسوم السلطاني رقم 
) 58(تعدیل المادة  الصلاحیات التشریعیة والرقابیة، وبموجبھ تم -والشورى 

مكرراً، بما یفید منح تلك ) 44(من النظام الأساسي للدولة متضمنةً 
لسنة 6إلى أن صدر النظام الأساسي للحكم رقم . لمجلس عمان الصلاحیات

منھ بین فیھا تكوین مجلس عمان  75- 68، الذي بموجب المواد من 2021
من المواد الناظمة للمجلس  ىبذات الوقت أحال كافة ما تبق ھو واختصاصات

لسنة  7انون الجدید لمجلس عمان رقم في النظام الأساسي القدیم إلى الق

                                                           
م، وقد تم زیادة عدد الأعضاء إلــــى خمســــة وخمسین عضواً 81/84إنشاء المجلس الاستشاري للدولة بالمرسوم السلطاني رقم  تم -2

یمثلون القطاع ) 11( یمثلون القطاع الأھلي منھم) 36(عضواً یمثلون القطاع الحكومي، ) 19: (موزعین على النحو الآتي

  .یمثلون المناطق) 25(الخاص و

بن علي الحبسي، الوظیفة التشریعیة والرقابیة، لمجلس الشورى في سلطنة عمان، رسالة دكتوراه فــــي القانون، جامعة عین  ھلال -3

  .وما بعدھا 601م، ص 2014، مصر، شمس، القاھرة



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.68ص.-.26ص           2024السنة  ) 01(الأول : العدد ) 08(امن الث: المجلد 

 

32 

 

أكد بذلك الأساس الدستوري للمجلس من خلال دسترة المجلس  ، إذ2021
وعلیھ فإن مجلس عمان السلطة وتكوینھ في صلب النظام الأساسي للحكم، 

مجلس الشورى ومجلس الدولة، سیتم تتوزع على مجلسین،  -التشریعیة 
ا مجلس الدولة سیتم تناولھ في تناول مجلس الشورى في الفرع الأول أم

 .الفرع الثاني

  :مجلس الشورى - الفرع الأول

یتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبین یمثلون الشعب العماني 
بحیث تنتخب كل ولایة یقل عدد سكانھا عن ثلاثین ألف نسمة عضواً واحداً 

نسمة في المجلس، فیما تنتخب الولایة التي یتجاوز عدد سكانھا ثلاثین ألف 
، وقد توافق النظام الأساسي للدولة مع الغالبیة العظمى من الأنظمة 4عضوین

، السري المباشربشأن نظام أو عملیة الانتخاب، والتي انتھجت بنھج الاقتراع 
یكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى "على أنھ ) 70(فنص في المادة 

  .5"انون الانتخاببالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي یبینھ ق

ھذا السیاق التعرض لاختصاصات مجلس الشورى  ما یھم في
التشریعیة والرقابیة، وذلك للوصول إلى تكییف مبدأ الفصل بین السلطة 

  .التشریعیة والتنفیذیة في سلطنة عمان، وھل ھو فصل حقیقي أم شكلي

 :اختصاصات مجلس الشورى -أولاً 

للدولة حدثتبعض الأمور ساسي بعد صدور التعدیلات على النظام الأ
سلطتي التشریع أصبح ھو الذي یتول�الشورى  الحدیثة، وھو أن مجلس

  :في الجوانبالمالیةآخرٍ  اختصاصٍ  بالإضافة إلىوالرقابة، 

  

  :الاختصاص التشریعي -1

                                                           
عضواً ) 85(بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في الفترة الحالیة برئیسالمجلس وی. من النظام الأساسي) 8(مكرر ) 58(المادة  -4

  .ولایة عمانیة) 61(یمثلون عدد ولایات السلطنة البالغ عددھا 

، والذي نظم العملیة الانتخابیة لأعضاء المجلس م58/2013قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم  صدر -5

والقید في السجل الانتخابي، وحق الترشح والتصویت، والفرز وإعلان النتائج، والعقوبات المقررة على مخالفة من تشكیل اللجان 

  .مادة) 87(ھذه العملیة، وقد تضمن ھذا القانون 
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الوظیفة التشریعیة من الوظائف الھامة للمجالس البرلمانیة، والتي  تعُدُّ 
ن القوانین، ویتمثل اختصاص مجلس تنصب بشكل أساسي على مھمة س

  : الشورى في ھذا الجانب في صورتین

  :مشروعات القوانین المحالة من الحكومة -أ 

تضمن ھذا الاختصاص بأن تقوم الحكومة بإحالة مشروعات القوانین 
قبل إصدارھا إلى مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي للمجلس، سواء 

) 49(المادة أقرتھ صفة الاستعجال، وھذا ما  كانت ھذه القوانین عادیة أم لھا
إحالة  "حیث نصت  علي  2021لسنة  7قانون مجلس عمان رقم من 

دور  نالشورى، ویكممن مجلس الوزراءإلى مجلس المشاریع القانونیة بعمان
ا وذلك تعدیلھ العمل علي  أو ابإقرارھبتلك المشروعات البت  الأخیر في 
إلى  اإحالتھ، وبعد ذلك یقوم باریخ الإحالة إلیھثلاثة أشھر من ت خلال مدة 

ا وذلك خلال مدة تعدیلھبأو  ابإقرارھویقوم  المجلس بالبت فیھا مجلس الدولة 
 إذا اختلف المجلسان بشأن المشروعو خمسة وأربعین یوماً تاریخ الإحالة ، 

رئیس مجلس الدولة  واحدة برئاسةفي جلسة یقوم  المجلسان بالاجتماع 
رئیس  ویقومالقرارات بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین، وتصدر 

  ".رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسینبمجلس الدولة 

لسنة  7قانون مجلس عمان رقم من ) 50(كما تضمنت المادة 
تقصیر المدة لمجلس الشورى والدولة في حالةالقوانین التي لھا صفة 2021

تحال مشروعات القوانین التي لھا صفة "صت على أنھ الاستعجال حیث ن
الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي یجب علیھ البت 

فـــي المشروع بإقراره أو تعدیلھ خلال شھر على الأكثر من تاریخ الإحالة 
إلیھ ثم إحالتھ إلى مجلس الدولة الذي یجب علیھ البت فیھ بإقراره أو تعدیلھ 

سة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ الإحالة إلیھ، وعلى رئیس خلال خم
  ".مجلس الدولة رفعھ إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسین

یتضح لنا من ھذین النصین أن المشرع ألزم الحكومة أن تحیل أي 
مشروع قانون تعده قبل أن تقوم بإصداره إلى مجلس الشورى، وتكون ھذه 

لانعقاد السنوي للمجلس، ولكن یلاحظ أن المشرع منح الإحالة خلال دور ا
أي لا ، مجلس الشورى فقط صلاحیة إقرار أو تعدیل القانون دون الرفض

یملك مجلس الشورى ولا مجلس الدولة صلاحیة رفض مشروع القانون 
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المحال من الحكومة، وھذا بخلاف البرلمانات الأخرى المقارنة والتي تملك 
  . 6الصلاحیةھذه 

الباحث في ھذا السیاق أن یمنح المشرع العماني صلاحیة  یرى
الرفض لمجلس الشورى لأنھا اختصاص أصیل للمجلس مرتبط بمھمة سن 
القوانین، إذ قد یرى المجلس أنھ لیست ھناك حاجة أو ضرورة لإصدار ھذا 

  .القانون، أو أنھ یتعارض مع مصلحة الشعب وإرادتھ بشكل خاص

شورى، وكذلك مجلس الدولة أن یبدي رأیھ كما ألزم المشرع مجلس ال
في المشروعالمحال خلال ثلاثة أشھر على الأكثر من تاریخ الإحالة إلیھ من 

الحكومة، ویرى الباحث بأن ھذا المیعاد تنظیمي ولیس قانوني، بمعنى إن 
 تجاوز مجلس الشورى لھذا المیعاد لا یترتب علیھ إجراء آخر كالبطلان مثلاً 

د قانوني، كمواعید رفع الدعوى إذ یترتب على مخالفتھا إذا كان المیعا
ذلك أن الحكومة قد أخذت سنوات لإعداد ھذا المشروع، فیما . البطلان

منحمجلس الشورى فقط ثلاثة أشھر، وبالتالي قد یرى المجلس أن حسن 
مراجعة ھذا المشروع قد تقتضي زیادة ھذه المدة، ولكن لابد أن تكون ھذه 

بحیث لا تتجاوز دور انعقاد سنوي على سبیل المثال، وإلا  الزیادة معقولة
  .یكون بذلك مجلس الشورى قد غالى في ھذا الأمر

  :مجلس الشورى في اقتراح مشروعات القوانین حق -ب 

على 2021لسنة  7قانون مجلس عمان رقم من ) 48(نصت المادة 
حق مجلس عمان سواءً كان مجلس الشورى أو مجلس الدولة باقتراح 

 "بالنص على أنھ  7القوانینوعات مشر
لمجلسعماناقتراحمشروعاتقوانینوإحالتھاإل�الحكومة 

  ".لدراستھا،ثمإعادتھاإل�المجلسفیمدةأقصاھاسنة

یلاحظ أن ھذا النص قد كفل لكلا المجلسین حق اقتراح مشروعات 
قوانین وإحالتھا للحكومة، وفي ھذه الحالة على الحكومة دراسة ھذه 

ادتھا لمجلس عمان لتتبع في شأنھا الدورة التشریعیة ولكن المقترحات ثم إع

                                                           
  .م1952الدستور الأردني لعام  نم) 92(و ) 91(المادة  نظر في القوانین المقارنة نصا-6

مقرر لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو لجنة من لجانھ، وذلك بمذكرة تقدم للرئیس موضحاً حق اقتراح مشروعات القوانین  -7

  .بھا مبررات الاقتراح وأھدافھ والمبادئ التي یقوم علیھا، وھذا ما تضمنتھ اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى
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ھذا الحق الممنوحلكلا المجلسین باقتراح مشروعات القوانین لم یقیده المشرع 
بسقف زمني محدد، بحیث یجب من خلالھ على الحكومة دراسة ھذا 
المشروع ثم إرجاعھ مرة أخرى لمجلس عمان في صورة مشروع قانون، 

المدة المحددة في مشاریع القوانین المحالة من الحكومة، كما ھو الحال في 
وبالتالي قد تتعسف الحكومة في دراسة ذلك المقترح لسنوات، وقد تنتھي 
الفترة البرلمانیة والحكومة لم تجب على اقتراح المجلس، ذلك أن لھا سلطة 

  .تقدیریة واسعة في تلك الدراسة، ولم یقیدھا المشرع بمیعادٍمحدد

  
  :ص الماليالاختصا -2

یعتبر الاختصاص المالي من أقدم الاختصاصات الممنوحة للمجالس 
البرلمانیة، وقد ارتبط ھذا الاختصاص بالنشأة التاریخیة لھذه المجالس، 

فالبرلمان الإنجلیزي على سبیل المثال ارتبطت نشأتھ بموضوع سن 
، ویتمثل الاختصاص المالي لمجلس 8الدولةالضرائب ومیزانیة 

  :لعماني في عدة صور كالآتيالشور�ا

  :مناقشة مشروع المیزانیة العامة للدولة -أ 

منح الاختصاص لمجلس الشورى وكذلك مجلس الدولة بمناقشة 
 خطط أن  مشروعات") 52(مشروع المیزانیة العامة للدولة بموجب المادة 

 مجلس الوزراء من بالإضافة إلي میزانیة الدولة تحال التنمیة
أن یقوم الأخیر بمناقشتھا وإعطاء التصویت في وقت إل�مجلسالشورى على 

أقصاه شھر ثم یرسلھا إلى مجلسالدولةللمناقشة والتصویت خلال 
 الوزراء مجلس الدولة العمل علي إعادتھا إلى مجلس شھر،وعل�رئیس

التي أقرھا لمجلسین،أما مجلس الوزراء فیقوم  متضمنھ التوصیات
التي تم اقتراحھا في ھذاالشأنعلي  وصیاتبإخطارالمجلسینبمالمیتمالأخذبھمنالت

 كما أقرت المادة عل�أنتكونجلساتمجلسیالدولة.الأسباب أن  تتضمن ذكر
  .9"سریة والشورى

یلاحظ من ھذه المادة أن مجلس الشورى، وكذلك مجلس الدولة لا 
یملكان اختصاصاً مالیاً كاملاً بإقرار مشروع الموازنة السنویة للدولة أسوة 

مول في الكثیر من برلمانات العالم، وإنما یقتصر دورھما على بما ھو مع

                                                           
  .وما بعدھا 580ص ، 1971 ،مصر ھرة،القا دار الفكر العربي ،لیلة النظم السیاسیة الدولة والحكومة، محمد كامل  -8

  .اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى بیان الخطوات المتبعة في شأن مناقشة مشروع الموازنة السنویة داخلالمجلس تضمنت -9
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مجرد تقدیم توصیات استشاریة لمجلس الوزراء فقط، فقد یؤخذ بھا وقد یتم 
استبعادھا، ولكن تضمنت ھذه المادة حكماً یلزم مجلس الوزراء بإخطار كلا 

 .المجلسین بما لم یتم الأخذ بھ من توصیاتھما مع بیان أسباب ذلك

  :قشة مشروعات خطط التنمیةمنا -ب 

مجلس الوزراء بإحالة  )52(قانون مجلس عمان في المادة ألزم 
 تھا تناقشوذلك للعمل علي مخطط التنمیة إلى مجلس الشورى،  مشاریع

ة تلك المشاریع الي ثم إحال وذلك خلال شھر ومنوتقدیم توصیات بشأنھا 
شھر على الأكثر لال ھا ویبدي توصیاتھ حیالھا ختناقشنم مجلس الدولة لیم

، ویقوم رئیس مجلس الدولة بإعادتھا إلى مجلس من تاریخ الإحالة إلیھ
الوزراء مشفوعة بالتوصیات المقترحة من المجلسین، ولا یملك المجلس 
صلاحیات ملزمة في ھذا الجانب، كما ھو الحال فیمشروع الموازنة السنویة 

  ."للدولة، سوى التوصیات والمقترحات

  :تقریر السنوي لجھاز الرقابة المالیة والإداریة للدولةمناقشة ال -ج 

من الاختصاصات المالیة الممنوحة لمجلس الشورى مناقشة  كذلك
والإداریة للدولة، حیث یحیل الجھاز بموجب نص  تقریر جھاز الرقابة المالیة

لكل من مجلس الشورى والدولة، ولم  تقریره السنوينسخة من ) 55(المادة 
التقریر وما یمكنھ فعلھ إذا ما  مادة ما للمجلس من صلاحیات تجاهتحدد ھذه ال

اكتشف فیھ أي مخالفة، تاركا للمجلسین استخدام ما یرونھ مناسبا منوسائل 
  .10.الداخلیةوآلیات رقابیة أتاحھا لھ النظام الأساسي للدولة ولائحتھما 

  :مجلس الدولة -الفرع الثاني
كان مع صدور النظام الأساسي  - المعین -بدایة میلاد مجلس الدولة 

في ) 58(م، حیث نصت المادة 96/101للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 
وقد . حینھا على إنشاء مجلس عمان الذي یتكون من مجلسي الدولة والشورى

بدأ مجلس الدولة ممارسة اختصاصاتھ الفعلیة بصدور قانون مجلس عمان 
صدور اللائحة الداخلیة لمجلس م، وكذلك 87/97بالمرسوم السلطاني رقم 

م، وكان اختصاصھ في ذلك الوقت 86/97الدولة بالمرسوم السلطاني رقم 
م، عندما تم منح 2011مثل اختصاص مجلس الشورى استشاریاً إلى عام 

                                                           
، ةجمعة الفارسي، الصلاحیات التشریعیة والرقابیة لمجلس عمان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،جامعة المنصور سلطان -10

  .187ص ،2016، مصر، یةالدقھل



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.68ص.-.26ص           2024السنة  ) 01(الأول : العدد ) 08(امن الث: المجلد 

 

37 

 

مجلس عمان الصلاحیات التشریعیة والرقابیة بالمرسوم السلطاني رقم 
للدولة بالمرسوم السلطاني م، وتم بموجبھ تعدیل النظام الأساسي 39/2011

ویتكون مجلس  2021لسنة  7الي أن جاء القانون  رقم . م99/2011رقم 
الدولة من أعضاء یعینون من قبل السلطان بمرسوم سلطاني، ویجبأن لا یزید 

، ویتم 11عدد أعضاء مجلس الدولة بالرئیس عن عدد أعضاء مجلس الشورى
  .12حة الداخلیة لمجلس الدولةاختیارھممن بین الفئات المقررة وفق اللائ

" أما التنظیم الداخلي لمجلس الدولة فإنھ یتكون من رئیس المجلس
وفیما یتعلق باختصاصات المجلس فقد تم التعرض .واللجانالمجلس  مكتب

لھا عند مناقشة اختصاصات مجلس الشورى، فھو یمارس اختصاصا 
انین المحالة من تشریعیا مكملا لمجلس الشورى فیما یتعلق بمشروعات القو

وأن  كما. الاستعجالالحكومة سواء أكانت مشاریع قوانین عادیة أم لھا صفة 
للمجلس أیضاً حق اقتراح مشروعات القوانین وإحالتھا للحكومة 
لدراستھاوفیما یتعلق بالاختصاص المالي فیمارس المجلس كحال مجلس 

میة، ویبدي الشورى مناقشة مشروع الموازنة السنویة للدولة وخطط التن
توصیاتھ بشأنھا خلال خمسة عشر یوماً من رفعھا إلیھ من مجلس 

  ..13الشورى

 الثاني المطلب

  جوانب التعاون والعمل المشتركة بین مجلس عُمان والسلطة التنفیذیة

جوانب العمل المشتركة بین السلطتین،  في ھذا المطلب الباحث یتناول
مالیة للسلطتین ومدى التعاون التشریعیة وال من خلال عرض الوظیفةوذلك 

في الفرع الثاني ، ویتطرق في الفرع الأول بینھما، وتنظیم العملیةالانتخابیة
لفت الحكومة  رغبتھطرح المجلس موضوع عام للمناقشة وإبداء  إلى 

  .لموضوع ما، وإمكانیة الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة

  

  
                                                           

عضوا بالرئیس وھو نفس عدد أعضاء مجلس الشورى بالرئیس، فالمادة حددت  85عدد أعضاء مجلس الدولة للفترة الحالیة  یبلغ -11

  .ألا یزید عدد الأعضاء بالرئیس عدد أعضاء مجلس الشورى ولم تمنع أن یكون متساویا

  .2021 لسنة 7من لقانون مجلس عمان  )12( نظر المادةا-12

  2021لسنة  7من قانون مجلس عمان رقم ) 48( المادة -13
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  :وتنظیم العملیة الانتخابیةالوظیفة التشریعیة والمالیة - الأول الفرع

یقوم النظام البرلماني على أساس مبدأ الفصل بین السلطات، ولكن 
الفصل ھنا لیس مطلقا،وإنما مشرب بروح التعاون والتضامن والعمل بین 

وسنبین في ھذا 14بینھما،مختلف السلطات مع قیام نوع من الرقابة المتبادلة 
والمالیة بین السلطتین كما سیتطرق المطلب التعاون في الوظائف التشریعیة 

الباحث لكیفیة تنظیم العملیة الانتخابیة ودور السلطة التنفیذیة البارز فیھا على 
  :الآتي النحو

  :الوظیفة التشریعیة والمالیة -أولاً 

الوظیفة التشریعیة وإن كانت من صمیم العمل البرلماني، إلا أن 
في عملیة سن القوانین، ولھا حق  السلطة التنفیذیة تشارك السلطة التشریعیة

اقتراحھا، والملاحظ أن غالبیة القوانین تقوم السلطة التنفیذیة بوضع 
مشروعاتھا، وعلة ذلك أنھا ھي المھیمنة على إدارة كافة شؤون الدولة، 
ونظرا لاتصالھا بأفراد الشعب تكون على علم بحاجتھم ورغباتھم، وتستطیع 

  .15مالعاالصالح  أن تراعي مقتضیات

على ذلك فقد أعطى النظام الأساسي للدولة الحكومة الحق في اقتراح 
ثلاثة  خلال مدةأو یعدلھا  الیقررھإلى مجلس الشورى  القوانین، وإحالتھا

مشروعات القوانین  وذلك في حالةلمدة إلى شھر  لكن یمكن أن تقلاو شھور
  .16حالة من الأمور المستعجلة دالتي تع

القوانین التي تم اقتراحھا شروعات إحالة محق "عمان لھكما مجلس 
إعادة تلك  دراستھا ثم وذلك للعمل على إلى الحكومةوالعمل على إحالتھا 

  .17"وإصدارھا لإقرارھا وتعدیلھا المشروعات للمجلس ذلك

من اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى على أن  )127(قد نصت المادة 
ضاء مجلس الشورى أو لجنة أع حق اقتراح القوانین مقرر لكل عضو من"

من لجانھ وذلك بمذكرة تقدم للرئیس موضحا بھا مبررات الاقتراح 
  ."وأھدافھوالمبادئ التي یقوم علیھا

                                                           
  .947ص  ،مرجع سابقلیلة، محمد كامل -14

  .948، 947ص  نفسھ، سابقالمرجعال -15

  2021لسنة  7من قانون مجلس عمان رقم ) 48(المادة  16-

  .2021لسنة  7من قانون مجلس عمان رقم ) 48(المادة 17
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أن اقتراح المشروعات القانونیة المقدمة من المجلس للحكومة، لم یحدد 
لھا نظامزمني معین ملزم للحكومة بإعادة مشروع القانون، وبالتالي فإن 

ذي یقوم بھ المجلس یظل ناقصا ما لم یوجد نص یلزم الحكومة بالرد الدور ال
على المجلس بشأن المقترح والذي بلا شك قد تمخض عن حاجة فعلیھ لھ من 

  .خلال احتكاك الأعضاء بالحیاة الاجتماعیة

التعاون بین السلطتین التشریعیة مدى یتجلى من خلال من سبق 
انین، واعتبار عملیة التشریع عملیة تكاملیة والتنفیذیة القائمبینھما في سن القو

  .ھدفھا الوصول لتشریعات مثلى تصب في صالح المجتمع والدولة

إذا كنا نلحظ بوضوح اشتراك السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي 
والذي ھو من اختصاص مجلس الشورى بصفة أصیلة، ففي الجانب الآخر 

أعمال السلطة التنفیذیة مع أن نرى أن السلطة التشریعیة تشترك في بعض 
من قانون مجلس ) 48(للمادة فوفقاً  تشریعیة،ھذه الأعمال لیس لھا صفة 

مجلس الوزراء مشروعات المیزانیة العامة  یحیل" 2021لسنة  7عمان رقم 
للدولة إلى مجلسالشورى للمناقشةوإبداء توصیاتھ بشأنھا خلال شھر من 

  ."إحالتھا

وزراء ضرورة أخذ رأي مجلس عمان في مجلس ال القانونألزم  إذ
مشروعات خطط التنمیة والمیزانیة السنویة، حیث یناقش المجلس تلك  شأن

المشروعات ویبدي رأیھ فیھا، وإرجاعھا لمجلس الوزراء مصحوبة 
بالتوصیات التي من شأنھا دعم التنمیة والاقتصاد الوطني، حیث یتولى 

 القانونوفي مقابل ذلك ألزم  رئیس مجلس الدولة رفعھا لمجلس الوزراء،
مجلس الوزراء إخطار مجلسي الشورى والدولة، بما لم یتم الأخذ بھ من 

العمود الفقري  ھماوالاقتصاد أن المال رباعتبا. 18السببتوصیات مع ذكر 
  .19یؤدي إلى نتائج اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وخیمة اللدولة وأي خلل فیھ

لمجلس الشورى لا یكتمل إلا  یرى البعض أن الاختصاص المالي
بجعلھ جھة إقرار لمشروع المیزانیة لا جھة توصیات أسوة بما ھو معمول بھ 

  .20الخصوصفي غالبیة دول العالم بھذا 

                                                           
  .مانقانون مجلس عمن  )52(المادة  18-

  . 149 ، ص2007، الجمھوریة السوریةنعمان عطا الله الھیتي، تشریع القوانین، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،  19-

  .147ص، 2013، الشكیلي، شرح المبادئ العامة في القانون الدستوري والنظام الأساسي العمانيسالم بن سلمان 20-
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  :تنظیم العملیة الانتخابیة -ثانیاً 

تتدخل الحكومة في الإعداد والتحضیر لانتخابات مجلس الشورى بدءا 
بات الترشیح لعضویة مجلس الشورى من إعداد قوائمالناخبین وقبول طل

وغیرھا من الإجراءات الملازمة لعملیةالانتخابات، ویعد ھذا التدخل من باب 
سلطاني من المرسومال)71(المادة  تأكد د، وق21التأثیرالتعاون لا من باب 

علي أن تقوم لجنھ علیا مستقلة برئاسة أحد نواب المحكمة " ٦/٢٠٢١رقم 
  .22"نتخابات أعضاء مجلس الشوريالعلیا بالإشراف علي الا

أن دور اللجنة الرئیسیة للانتخابات بالاشتراك مع دور  حقیقة الأمر
وزارة الداخلیة یمثل جانبمھم في نجاح الانتخابات، ولذلك تحرص وزارة 

الداخلیة على إشراك المختصین ذوي الخبرة في مجال الانتخابات والاستعانة 
...  تمتع بالتأھیل والتخصص والخبرةالمناسبةبكوادر قانونیة وفنیة وإداریة ت

من قانون انتخابات أعضاء  )12(وبالنسبة لعمل اللجنة فقد أحالت المادة 
مجلس الشور�لوزیر الداخلیة الاختصاص بوضع نظام عمل اللجنة في القرار 

  .23بتشكیلھاالصادر 

 بذلك نرى أن التعاون بین السلطتین في سیر العملیة الانتخابیة وثیق
جدا، بحیث یقع عل�عاتق وزارة الداخلیة الإشراف على الانتخابات للسلطة 

  .التشریعیة، مما یدل على الفصل المرن بینالسلطتین ووجود التعاون المتبادل

طرح مواضیع للنقاش والجمع بین عضویة البرلمان -الثاني الفرع

  :والوزارة

تقدم بھا مجلس تتجلى مظاھر التعاون بین السلطتین في الطلبات التي ی
الشورى للحكومة، حیث یكون الطلب مجردا من أي اتھام أو محاسبة وإنما 
یھدف إلى تبادل وجھات النظر والآراء، فنحن لسنا أمام مواجھة سؤال یقیم 

حوارا ثنائیا، ولسنا كذلك أمام استجواب، ولكننا أمام وسیلة وسط ونقاش 
س والوزیر المختص مثمر خصب، وحوار مفتوح بین جمیع أعضاء المجل

                                                           
  .148صنفسھ، المرجع السابق -21

 ،2014، ، القاھرة، مصرشرح قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، النھضة العلمیة للنشر والتوزیع ،حمد الجابريأب شھا -22

  .111ص

  .116صنفسھ، المرجع السابق-23
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ولعل ھذا ما أفضى ببعض الفقھاء اعتباره . 24المناقشةفي الموضوع محل 
من قبیل تبادل الرأي والتعاون بینالبرلمان والحكومة في تحقیق المصلحة 

  .25العامة

  :طرح موضوع عام للمناقشة وإبداء الرغبات -أولاً 

ة من الصعوبة اعتبار طرح موضوع عام للمناقشة على أنھ وسیل
رقابیة لھ تأثیر على الوزارة، بقدر ما ھو تبادل وجھات النظر والتقارب 

بینھا، وما یمیز طلبات المناقشة، أنھا وسیلة جماعیة لطرح موضوع معین 
، وتعد ھذه المناقشة )الحكومة والبرلمان(على طاولة البحث ما بین طرفین 

اء المجلس مجرد تبادل للرأي بین الحكومة وأعضاء المجلس ویجوز لأعض
الاشتراكفي الموضوع لأنھ بمثابة موضوع عام لاستیضاح سیاسة الحكومة 

المتبعة في ھذا الموضوع، ولیسھناك أي اتھام أو ھجوم أو دفاع بین 
حددت الأنظمة عدد معین من وقد  .26ھادئالطرفین، إنما مجرد نقاش 

ب الأعضاء لیكتمل نصاب الطلب، ولا یجوز لعضو برلماني واحد أن یطل
حیث مجلس الشورى العماني اشترط أن یكون طلب المناقشة المناقشة، 

الأمة الكویتي  معھ في ذلك مجلس ویشتركالعامة موقع من خمسة أعضاء، 
مجلس بالإضافة الي ، بدولة الإماراتالمجلس الوطني الاتحادي وأیضا

  .27النواب البحریني

جلس قانون ممن  )68(المادة  مما یؤكد على ذلك ما جاء في
أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص  إجازة طرح"عمانإن

المجلس ویكون لسائر الأعضاء الاشتراك في المناقشة وتوجیھ الأسئلة 
وذلك وفقا  للوزیر وللرئیس قفل باب المناقشة إذا ما رأى أنھ قد تم استیفاؤھا

  .28طلب كتابي موقع من خمسة أعضاءل

                                                           
  .153ص،مرجع سابقالشكیلي، بن سلمان سالم -24

  .45م، ص 2018لتوزیع، القاھرة، مصــر، علي مجید العكیلي، القیود الدستوریة على حل البرلمان، المركز العربي للنشر وا -25

، جامعة عین شمس،ھلال بن علي بن سعود الحبسي، الوظیفة التشریعیة والرقابیة لمجلس الشورى في سلطنة عمان، كلیة الحقوق-26

  .708ص، 2014مصر، 

  .17، ص2017الیامي، حق السؤال البرلماني دراسة مقارنة معھد البحرین للتنمیة السیاسیة،  مریم -27

  .299ص، 2006 ،مصرالقاھرة، دار النھضة العربیة ،  ،الدستوريعبدالعزیز شیحا، النظم السیاسیة والقانون  إبراھیم-28
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من اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى  الفقرة ج )152(نظمت المادة 
الحالات التي تسقط بھاطلبات المناقشة التي تقدم بھا أعضاء المجلس وھي 

مقدموه قبل الجلسة المحددة للنظر فیھ  تم سحبھ منإذا ": على النحو الآتي
، أو بثمانوأربعین ساعة على الأقل، إلا إذا تبناه خمسة من أعضاء المجلس

إذا تم تقدیم الطلب في الأسبوع الأخیر لدور ، أو جلسإذا انتھت فترة الم
  ."الانعقاد

كما یمكن اعتبار إبداء الرغبات أنھ تعاون بین السلطتین استنادا على 
على أنھ :"من اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى، والتي تنص )149(المادة 

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى إبداء رغبة للحكومة من أجل تطویر 
دمات وتعزیز التنمیة، ویجب أن یقدم طلب الرغبة بمذكرة مكتوبة الخ

موضحاً بھا أسباب الرغبة وأوجھ تحقیقھا للمصلحة العامة، وعلى الحكومة 
أن تأخذ بھا بعین الاعتبار، فإن تعذر علیھا الاستجابة لھا أوجب علیھا 

  ".إخطار المجلس بأسباب ذلك

الرغبة من عضو مجلس  یمكن أن نستنتج الشروط المصاحبة لإبداء
یوضح نوأ. مكتوباأن یقدم العضو الطلب للحكومة :"التي تتمثل بالشورى 

الأسباب التي  وأن یوضح. العامفي طلبھ أوجھ المصلحة المتحققة للصالح 
  ."جعلتھ یقدم على ھذا الطلب

غیر ملزمة بالأخذ بالرغبات الواردة من المجلس،  الحكومة ھنا
نالأمر مقتصر على إبداء الرغبة فقط، حیث ویتضح من صیاغة النص أ

للسلطة التنفیذیة سلطة تقدیریة في اتباعھا من عدمھ، فإنتعذر علیھا ذلك 
أخطرت المجلس بالأسباب، ولعل في المناقشة الھادئة ما یمكن الأعضاء من 
التفاھممع رجال السلطة التنفیذیة بطریقة ودیة بعیدة عن الإحراج أو الاتھام 

  .29مسائلھم إدراك وجھةنظر الحكومة فیما یعرضون لھ من مما ییسر ل

الموضوعلایعدو أكثر من كونھ مجرد إفصاح المجلس عن إبداء 
رغبتھ للفت نظرالحكومة لأمر تجھلھ أو قد یكون قد سقط من حساباتھا 

  .تنبیھسھوا، وإحاطة المجلس لھا بھ لا یعدو أیضاأكثر من اعتباره مجرد 

لشورى في إبداء الرغبات وكان استعمالھا قد تفاعل أعضاء مجلس ا
بشكل دائم ومستمرخلال فترات المجلس المختلفة، وتقدموا بثلة من الرغبات 

                                                           
  .371، ص2009 مصر، الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، القانونراغب الحلو ماجد -29
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التي تبتغي المصلحة العامة، أحیل أغلبھا للجان مختصة للنظر فیھا 
ودراستھا، وتوجیھ الرغبات التي لھا صفة الاستعجال للجھات الحكومیة 

  30.مباشرالمختصة بشكل 

  :الجمع بین عضویة البرلمان والوزارة -یاً ثان

مظاھر مرونة الفصل والوزارة أحدالجمع بین عضویة البرلمانیعتبر 
للوزراء دخول البرلمان ق، ویح31البرلمانيالنظام  فيبین السلطات و

، ومن شأن ھذا الجمع أن یؤدي إلى 32القانونیةوالمناقشة واقتراح اللوائح 
  .لتنفیذیة فیمختلف المجالاتتعاون السلطتین التشریعیة وا

انتھج النظام الأساسي العماني ھذا المنھج ولم یجز الجمع بین  حیث
من قانو ) 30(المادة  عامة ونصتعضویة البرلمان والوزارة أو أي وظیفة 

 :على أنھ 2021لسنة  7ن مجلس عمان رقم 
وقد كان ."لایجوزالجمعبینعضویةمجلسالدولة،وعضویةمجلس الشورى"

یسمح الجمع بین الوزارة وعضویة ) 76(ر الأردني في المادة الدستو
البرلمان إلا أنھ بعد التعدیل الدستور قد تم حظر ھذا الجمع وانتھج نھج 

 بإجازة المشرع المصري  جالمشرع العماني في ھذه المسألة، أیضا انتھ
الدساتیر في  الجمع بین ممارسة العضویة البرلمانیة والعضویة الوزاریة 

یأخذ بالنظام البرلماني في  1932حیث كان دستور  1952سابقة على عام ال
صورتھ التقلیدیة حیث كانت سلطات رئیس الدولة مجرد شرفیة، ولا یمارس 

... سلطات فعلیة فھو یسود ولا یحكم، وكانت الوزارة مسؤولة أمام البرلمان 
ات عن ذلك وتقریر سلط 1952إلا أنھ بعد عدول المشرع المصري بعد 

 1971ودستور  1964، 1956فعلیة لرئیس الدولة، ولا سیما في دساتیر 
أمراَ المعمول بھ حالیا مما یجعل وجوب إعادة النظر في ھذا الوضع 

 .33حتمیا

                                                           
مطبعة العنان،سلطنة ، 1ارات مجلس الشورى، ط إصد ،)1981-2006(مسیرة الشورى في سلطنة عمان خلال ربع قرن  -30

  .177، ص2006عمان، 

، 2004 عمان، الأردن، لخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،نعمان ا-31

  .381ص

  .39ص ،2009، ونیةالمكتبة القان محمد شفیق العاني، الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، سان -32

  . 91 صدون سنة نشر، الوسیط في القانون الدستوري الأردني ضمانات استقلال المجالس التشریعیة،  ،العجارمة محمود محمد -33
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لذلك نرى التباین في مسألة جواز الجمع بین عضویة المجلس 
ام البرلماني والوزاري في الأنظمة البرلمانیة، ومرجع ذلك إلى تقدیر كل نظ

وما یتناسب مع طبیعة الحیاة السیاسیة على المستویین الداخلي والخارجي، 
من نھج  البرلمانومع أن منع الجمع بین الحقیبة الوزاریة وعضویة مجلس

النظم الرئاسیة، إلا أننا نلحظ أن بعضا من الأنظمة البرلمانیة منعت ذلك 
مما یدل على أننا أمام  ،كما ھو الدستور الأردني كما تم الإشارة سابقاً  الجمع،

  .أنظمة مختلطة، أو شبھ برلمانیة

  



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.68ص.-.26ص           2024السنة  ) 01(الأول : العدد ) 08(امن الث: المجلد 

 

45 

 

  

  المبحث الثاني

  في سلطنة عمان ةالضماناتالدستوریة لاستقلال السلطة التشریعی

كما بناء المجتمعات الإنسانیة،  التشریع في سلطنة عمان أساسیمثل 
 ،التي تواكب  تطور التشریعات القانونیةالأساسیة  یعتبر أحد الركائز

عمیقاً في امتداداً  تمتد  مصادرهكما أن نتاج المؤسسات المدنیة  یعدفالقانون 
البنیة  الاجتماعیة  ، وفي والقیم المقترنة بالمواطنین تقالید العادات وال

غالباً ممثلو الأمة الذین تنحصر  والأخلاقیة للمجتمعات  التي  یجسدھا
تناول ضمانات استقلال بناء علیھ سیتم  .34مھام السلطة التشریعیة فیھم

السلطة التشریعیة من خلال الاختصاصات التي منحھا المشرع للسلطة 
التشریعیة المتمثلة في إقرار أو تعدیل مشروعات القوانین في المطلب الأول، 

  .أما المطلب الثاني سیخصص لاختصاص اقتراح القوانین

  المطلب الأول 

  إقرار أو تعدیل مشروعات القوانین

لمجلس  تاختصاصا) 72(رع الدستوري بموجب المادة كفل المش
إقرار أو تعدیل مشروعات القوانین، ومناقشة خطط التنمیة "عمان تتمثل ب 

وھو ما یعد ضمانھ " والموازنة العامة للدولة، واقتراح مشروعات القوانین
لاستقلالھا ودورھا الفعلیفي الدولة، وسوفیتم تناول ذلك في فرعین، الأول 

ورمجلس عمان في تعدیل أو إقرار مشروعات القوانین المحالة یخصص لد
دور مجلس عُمان في تجاوز من الحكومة، أما الفرع الثاني سوف یخصص ل

  .التصدیق والاعتراض على القوانین

تعدیل أو إقرار مشروعات القوانین دور مجلس عمان في - الفرع الأول

  :المحالة من الحكومة

                                                           
دراسة مقارنة، دار (تشریع القوانین ودور السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة الاتحادیة  ،ھاتف محسن كاظم -34

  .٢٤٧، ص٢٠١٧ لبنان،، روتیب  ،السنھوري
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أن القوانین التي تقترح  ،35ون الدستوريیرى العدید من فقھاء القان
أنھا خیر القوانین، وإذا كانت أحكام النظام  من قبل السلطة التنفیذیة

حق اقتراح القوانین  الدستوري للدولة ترجح كفة السلطة التنفیذیة، فیلاحظ أن
یكون من اختصاص ھذه السلطة دون أن تشترك معھا غیرھا من 

ھا من الوسائل الفنیة التي تمكّنھا من القیام الأخرى، وذلك لما لدی السلطات
بھذه الوظیفة بشكل أفضل منالسلطة التشریعیة، حیث یتمیز الاقتراح 

وتطابقھ مع  الحكومي بجدیة أفكاره، وعمق دراستھ، وحسن صیاغتھ،
    .36السیاسة العامة للدولة، وصدوره في حدود إمكانیاتھا المالیة

كان الأصل "حیث ذھبوا إلى أنھ ، 37شایعھم في ذلك عدد من الفقھاء
من اختصاص البرلمان، وأن یكون اختصاصھا التشریعیة  أن تكون العملیة

الاقتراح التشریعي  في من اختصاصات البرلمانإلا أن المرحلة الأساسیة 
لصالح السلطة وتنتقل تدریجیاً من قبضة البرلمان،  تتزحزح بدأت حیث أنھا 
على  قاصره ملیة التشریعیة ، حیث لم تعد تعقد الع وسبب ذلكالتنفیذیة، 

حیث صارت تحتاج إل�أفراد ذو خبرة  قبل عقلیة سیاسیة،  التصور الخلاق من
تعد أكبر جھة  المعنیة بتنفیذ السیاسة العامة فھي الجھةتعد  الحكومة وبما أن 

،  وھي في الوقت نفسھ القادرة ذو اطلاع على  الأوضاع السائدة في البلاد 
   ."كافحة  المشاكل ومواجھتھام على 

الاقتراح ھو الذي یحرك العملیة التشریعیة، ولولاه لم یمكن "إذ أن 
یعلن فیھ صاحبھ عن رغبتھ في تنظیم موضوع  للقانون أن یولد، وھو تصور

   .38"بسن قانون مستحدث أو إجراءتعدیل للقوانین الحالیةما 

ذلك  القانون،جوھر  ، یكون اقتراح القوانین ھو العمل الذي یمثلعلیھ
أن القانون ھو في الأصل فكرة یراد إدخالھا في النظام القانوني، واقتراح 

   .39الفكرةالأخذ بھذه 

                                                           
  .٢٧٤، ص نفسھ سابقالرجع الم-35

دار الكتب والدراسات ، 1طأمین فرج یوسف، النظام البرلماني لدول الخلیج العربیة دراسة مقارنة بالدول العربیة والأجنبیة،  -36

  .٤٩٦، ص٢٠١٥ مصر، الإسكندریة، العربیة،

یع القوانین العادیة في مجلس الأمة الأردني، مؤتة للبحوث والدراسات، أمین سلامة العضایلة، حق اقتراح التعدیل على مشار. د-37

  .٤٦، ص ١٩٩٤العدد الأول،  ،العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة مؤتة، المجلد العاشر سلسلة

لمي، ھل یملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشریع؟ مجلة الحقوق مجلس النشر الع ،حسن عبد الرحیم السید. د-38

  .٢٦٦ ،٢٦٥، ص ٢٠٠٧، یونیو ٣١لسنة  ٢الكویت، العدد  جامعة
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على أن اقتراح مشروعات القوانین  ،40العربیةتنص أغلب الدساتیر 
التنفیذیة والتشریعیة في آن واحد، فقد یقترح مشروع   ھو من حق السلطة

   .42الاثنانیقوم بھ   تقترحھ الحكومة، وقد ، وقد41الدولةقانون رئیس 

تجدر الإشارة إلى منح الحكومة حق الاقتراح التشریعي لا یعني أنھا 
التشریعیة؛ لأن التشریع یعني إعطاء نص ما صفة القاعدة  تملك الإرادة

الإجباریة، وحتى یمكن للعضوالحكومي المشاركة في العملیة التشریعیة 
ذو تكون موافقتھ   في الإرادة التشریعیة، وأن یجب أن یكون لھ نصیب فعلي

 ،القانون، والاقتراح التشریعي لا یتضمن سلطة الأمرتلك  في تقریر  أھمیة
باعتبار أن الحكومة حینما تقترح فھي تظُھر نشاطھا الإداري الذي ھو 

للإجراء التشریعي، وھو ما لا یتعارض مع مبدأ الفصل بین  المحرك
  43.لمان وحده ھوصاحب التقریر التشریعيالسلطات، ما دام البر

أنھ قد منح النظام الأساسي  تجد، سلطنة عمانالنظام الدستوري في  أما
وإحالتھا إلى  اقتراح القوانین، حقَّ  مجلس الوزراء)51(في المادة  للدولة

لسنة  7من قانون مجلس عمان رقم ) 47(حیث نصت المادة  مجلس عمان،
الحكومة إلى مجلس  لقوانین التي تعدھاإحالة مشروعات ا"على  2021

وعلیھ، منح المشرع الدستوري العُماني  ."عُمان، لإقرارھا، أو تعدیلھا
مشروعات القوانین التي  ، وألزمھا أن تحیل44القوانینالحكومة حقَّ اقتراح 

                                                                                                                                    
مقارنة، المركز العربي للنشر دراسة : غانم عطیة الكرعاوي، تنظیم الاختصاصات الدستوریة في نظام الثنائیة البرلمانیة. د -39

  .٢٢٥، ص2017، والتوزیع

من أنھ یعرض رئیس الوزراء مشروع كل قانون على  ١٩۵٢لعام من الدستور الأردني ) ٩١(من ھذه الدساتیر ما قررتھ المادة -40

یعرض رئیس مجلس الوزراء مشروعات : "على أنھ ٢٠٠٢من الدستور البحریني لعام ) ٨١(كما نصت المادة .." مجلس النواب

   ..".مجلس النواب القوانین على

للأمیر : "على أنھ) ٦٥(حیث نصت المادة  ١٩٦٢عام من الدساتیر التي قررت حق الاقتراح لرئیس الدولة الدستور الكویتي ل-41

   ".....اقتراح القوانین حق

دمشق، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، ، 1طدراسة دستوریة مقارنة، (نعمان عطا الله الھیتي، تشریع القوانین . د-42

  .٢٧، ص٢٠٠٧، ةسوریالجمھوریة ال

  .١٨٧ص،2010الأردن،  عمان، الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع،النظام  فيأمین سلامة العضایلة، الوجیز . د-43

أساتذة القانون الدستوري في تحدید طبیعة الاقتراح فمنھم من لا یعد الاقتراح من أعمال التشریع لأنھ لا یتضمن سلطة  اختلف -44

إلى قاعدة قانونیة عامة مجردة  الأمر التي تعطي للقانون صفة الإلزامیة وتحول نصا من النصوص من مجرد خطاب أدبي

وملزمة، فالتشریع ھو الصفة الإلزامیة للنصوص ؛ لذلك لا یكفي أن یكون الشيء مجردا لإجراء التشریع بل یجب أن یشمل 

سلطة الأمر وھو ما لا یتوافر في الاقتراح، علاوة أن الاقتراح قابل للتعدیل والتبدیل والتغییر والرفض، كما أن من أساتذة 

انون الدستوري من یرى في المقابل أن الاقتراح جزء من العملیة التشریعیة ولا یمكن تصورھا ،بدونھ، ومن المقرر منطقا أن الق
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باعتباره اختصاص دستوري  تعُدھا إلى مجلس عُمان لإقرارھا، أو تعدیلھا،
قتراح مشروعات القوانین یعد من ركائز استقلال ، حیث إن ا45أصیل لھ

  46.مجلس عمان في سن القوانین

حق مجلس الوزراءالمشرع الدستوري العُماني قد منح  یتضح أن
، في الوقت الذي ألزمھا بإحالتھا إلى مجلس 47مشروعات القوانین اقتراح

اقتراح مشروعات  مجلس الوزراء في عُمان؛ لإقرارھا، أو تعدیلھا، وحق
لقوانین قد یشمل اقتراحا بوضع مشروع قانون جدید لم یكن موجودًاأساسًا، ا

أو تعدیل قانون نافذ، ولم یحدد المشرع الجھة المختصة على وجھ الدقة 
  .مجلس الوزراءلإحالة مشروع القانون المقترح من 

أن مشروعات القوانین تحال من مجلس الوزراء إلى  یمكن التصور
إن  على اعتبارلأمین العام لمجلس الوزراء؛ بواسطة ا مجلس الشورى

   .48أعمالھلمجلس الوزراء أمانة عامة لمعاونتھ على أداء 

یثور التساؤل حول مدى التزام الحكومة بإحالة جمیع مشاریع القوانین  
عُمان خلال دور انعقاده السنوي؟ أم أن الحكومة لھا  التي تقترحھا إلى مجلس

   حسب ما تراه؟صلاحیة الإحالة من عدمھا، ب

أن فیھا  قانون مجلس عمانمن ) 47(المادة إن البیِّن من صیاغة نص 
مشروعات القوانین التي  الوزراء بإحالة مجلسیقع على عاتق  قانونیاً التزاما 

سواء  یتم إعدادھا إلى مجلس عُمان، بغض النظرعن نوع تلك المشروعات،
" عبارة مشروعات القوانینأكانت اقتصادیة أم اجتماعیة أم غیرھا، حیث إن 

أتت على العموم دون تخصیص لنوع معین من  قد) 51(المادة الواردة في 
الأمر الذي مقتضاه إلزامیة الحكومیة بإحالة جمیع  مشروعات القوانین،

أو تعدیلھا، وإلا عُدَّتْ  مقترحاتھا التشریعیة إلى مجلس عُمان لإقرارھا،
م الأساسي لم ینص على ھذه المسألة،وإنما أن النظا ظوالملاح. قانونیةمخالفة 

فقط منح اختصاصاً لمجلس الوزراء باقتراح مشروعات القوانین دون إلزامھ 

                                                                                                                                    
محاولة لنشر الثقافة : وقفات دستوریة،حسن عبدالرحیم السید. د. "العمل الذي لا یقوم جوھر الشيء إلا بھ یعد جزءا من ذلك

  .٢٦٥، ص2008دار الفارس للنشر والتوزیع ،  الدستوریة في المجتمع القطري

  .2021لسنة  6رقم  النظام الأساسي للدولةمن ) 72(المادة -45

 .205، ص2019 مصر، الفارسي، الصلاحیات التشریعیة والرقابیة لمجلس عمان، مركز الغندور، القاھرة،سلطان بن جمعة  -46

  .من النظام الأساسي العماني) 51(المادة  -47

  .العمانيمن النظام الأساسي ) 54(المادة  -48
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بنص دستوري بعرضھا على مجلس عمان وإنما ترك المسألة إلى قانون 
  . لینظم ھذه المسألة) 47(مجلس عمان في المادة 

لى إعداد تشریع یرى الباحث أن اقتراح مشروع القانون لا یقتصر ع
تشریع قائم، بل یمتد ذلك إلى اقتراح إلغاء قوانین قائمة، وھو  جدید، أو تعدیل
للتصرف وفق  إحالتھا إلى مجلس عُمان -بحكم اللزوم  -ما یقتضي معھ 

  .الصلاحیات الدستوریة والقانونیة المتاحة لھ

تجدر الإشارة إلى أنھ، ولئن كان البرلمان ھو صاحب الاختصاص 
یل في العملیةالتشریعیة، إلا أن الدساتیر، ولبعض الاعتبارات، قد الأص

كما ھو الحال في إصدار  منحت السلطة التنفیذیة حق تشریع القوانین،
، وھو ما ذھب إلیھ 49مراسیم بقوة القانون، وسلطة إصدار اللوائح

، حیث منح جلالة السلطان صلاحیة )73(في المادة  الأساسي للدولة النظام
فیما بین أدوار انعقاد مجلس " ر مراسیم سلطانیة لھا قوة القانونإصدا"

وخلال فترة حلّ مجلس الشورى، وتوقف جلسات مجلس  ،50"عمان
إلا أن النظام لم یلُزم السلطة إعادة عرض تلك المراسیم على مجلس  ،"الدولة

بعد صدورھا، على عكس النھج الدستوري  عُمان في دور الانعقاد القادم
الفصل بین السلطات،  ، وھو ما یعیدنا إلى إشكالیة51دول أخرىفي المتبع 

   .وتمایز أدوارھا ، وتدخلھا في أعمال السلطة التشریعیة

ھو ما یرى معھ الباحث تعدیل النص الدستوري بحیث یلُزم الحكومة 
مع  ا، أو إقرارھاعلى مجلس عُمان لتعدیلھ -تلكالسلطانیة  بعرض المراسیم
شأن دساتیر الدول ك القوانینلمواجھة أمر طارئ ومستعجل أھمیة أن تكون تل

  52.الأخرى كالدستور الأردني مثلاً 

یرى الباحث أن المشرع بغیة تنظیم آلیة مراجعة كلَّ من مجلسي 
لمشروعات القوانین المحالة إلیھما من مجلس الوزراء،  الشورى، والدولة

ذلك في الأحوال العادیة أم أكان  قرر لكلِّ منھما مددًا معینة للمراجعة، سواء
المشروع إلى  توطئة لرفع، المستعجلة، والتي یتعین على المجلسین التقید بھا

                                                           
   .٢٨٨ھاتف محسن كاظم، مرجع سابق، ص. د-49

ر أدوار انعقاد مجلس عُمان قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة من المراسیم بقوة القانون التي صدرت في غی-50

  .76/2019وقانون الطیران المدني رقم  ،٢٠١٨/١٧العسكریة والأمنیة رقم  بالأجھزة

   ٢٠٠٢من الدستور البحریني لعام ) ٣٨(المادة  :نظرا-51

 .الدستور الأردني) 94(المادة : نظرا-52
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جلالة السلطان، إلا أن المدد المنصوص علیھا ما ھي إلا مواعید تنظیمیة، لا 
یترتبعلى مخالفتھا البطلان، باعتبار أن المشرع لم یقرر على مخالفتھا جزاءً، 

من قانون ) 50(المادة د یعُزَ�ورود ھذه المدد ضمن صلب أو إجراء ما، وق
تباطؤ، أو  إلى حث المجلسین على مباشرة اختصاصھما دون مجلس عمان،

تراخ، ومما یعضد ذلك أن المشرع لم یشترط عند عقد جلسة مشتركة بین 
 -حالة اختلاف رأیھم بشأن مشروع القانون المحال إلیھم  في -المجلسین

   .ل مدة معینةضرورة عقدھا خلا

مجلس عُمان لإقرار، أو تعدیل  من ضرورة لإلزام ىلا یر الباحث
بتقییده بمدة زمنیة؛ إذ إن ھذا من شأنھ المساس بمبدأ الفصل  مشاریع القوانین

التنفیذیة على السلطة التشریعیة، حیث یتم  بین السلطات، ویغلب كفة السلطة
، ھذا قد تطول أو تقصر مدة زمنیةدراسة مشروع القانون في الحكومة 

لمشروعات  ھاعن أن الحكومة غیر مقیدة بفترة زمنیة عند اقتراح فضلا
وعدم  القانوني، وھو ما یر�معھ الباحث من ضرورة تعدیل النصّ القوانین

  .بالحكومة أسوة مشروعات القوانین تقیید مجلس عُمان بفترة زمنیة لإقرار

مشروعات القوانین بفیما یتعلق  –صلاحیة مجلس عُمان لذلك، 
لا تتجاوز حد الإقرار أو التعدیل وفق النظام  من مجلس الوزراءإلیھا المحالة 

وھذا نص صریح یقید مجلس عمان بھذه  منھ،) 72(الأساسي في المادة 
الصلاحیة،حتى مسألة الرفض لتلك المشاریع تجاوز صلاحیاتھ الدستوریة، 

یر من دساتیر الدول في حین صلاحیة الرفض تجدھا متوافرة في كث
  .53البرلمانیة ذات المجلسین

یرى الباحث كذلك أنھ قد جرى العمل التشریعي على أن تعدیل 
ثلاث حالات، وھي الاستبدال أو الإضافة، أو الحذف؛   التشریع لا یخرج عن

من  إلیھ إقرارمشروع القانون المحال فقط ومن ثم فإن مجلس عُمان یملك
بإحدى ثلاث طرق الاستبدال، أو الإضافة، ، أو تعدیلھ مجلس الوزراء

الحذف، وھي تلك الطرق التي یمكن من خلالھا لمجلس عُمان رفض  أو
سلطة تعدیل المشروع بالحذف، وھذا لا یغني  المشروع من خلال استخدام

عُمان بشكل صریح  عن ضرورة تعدیل النص الدستوري بما یمكّن مجلس
   .من رفض مشروع القانون

                                                           
  .دستور أردني) 91(، المادة ٢٠٠٢ن الدستور البحریني لعام م) ٨١(نص المادة :نظرا -53
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دور مجلس عُمان في تجاوز التصدیق والاعتراض على -ي الفرع الثان

  :القوانین

تختص السلطة التنفیذیة بعملیة تنفیذ القوانین التي تسَُنُّھا السلطة 
الإجراءات اللازمة لضمان تطبیقھا على الوجھ الذي   التشریعیة، وتتخذ جمیع

قرب ما  بواجبھا، فإنھا تتلمس عن یكفل تحقیق المصلحة العامة، وھي إذ تقوم
العُماني؛ لذا   ینتج عن تطبیقھا من صعوبات، وثغرات لم یلتفت إلیھا المشرع

فقد بات لزامًا منح السلطة التنفیذیة سلطات واسعة تخرج بھا من إطارھا 
مساحة أوسع وأرحب بحیث یكون لھا دور في العمل التشریعي،  التقلیدي إلى

ت القوانین التي تقرھا الدولة على مشروعا وھنا یتجلى دور اعتراض رئیس
ممثلة برئیسھا في  السلطة التشریعیة؛ إذ یعبر عن وجھة السلطة التنفیذیة

إذ تدلي بدلوھا، وتعبر عن رأیھا فیھ قبل إصداره، ودخولھ  ،مشروع القانون
التنفیذ، فموافقة السلطة التشریعیة على الاقتراحات المقدمة إلیھ لیست  حیز

خیر لمیلاد القانون؛ لأن ھناك إجراءات تالیة والأ  ھي إلا الإجراء الوحید
الدولة على المشروع، أو  لموافقة البرلمان، وھي وجوب تصدیق رئیس

   الاعتراض علیھ

رئیس الدولة باعتباره رئیسًا  ،54العربیةقد خوّلت معظم الدساتیر 
إصدار القوانین التي تقرھا السلطة التشریعیة، ویحقق  للسلطة التنفیذیة حق

للقانون باعتباره شھادةً من رئیس  ر الرئاسي ھنا الظھور الخارجيالإصدا
الوقت  الدولة بأن البرلمان قد أقر القانون وفق الإجراءات الدستوریة، وفي

ذاتھ یتضمن الإصدار أمرًا من رئیس السلطة التنفیذیة إلى أعضاء ھذه 
   .55وتنفیذھاالقانون،  السلطة بتطبیق مواد

ئیس الدولة الاختصاص بالموافقة على یقصد بالتصدیق إعطاء ر
   .56التشریعیةالحالة یعَُدُّ التصدیق جزءًا من العملیة   التشریع، وفي ھذه

قد قیَّدت ھذا الحق لرئیس 57المقارنةتجدر الإشارة إلى أن الدساتیر 
علیھ التصدیق، وإصدار القانون خلال الفترة المحددة  الدولة، بحیث یتوجب

                                                           
ویأمر بوضع الأنظمة  الملك یصدق على القوانین ویصدرھا:"أنھعلى ) ٣١(الذي نص في مادتھ  ١٩٥٢الدستور الأردني لعام  -54

  ".اللازمة لتنفیذھا بشرط ألا تتضمن ما یخالف أحكامھا

، مجلة الحقوق، مجلس )دراسة مقارنة(إصدار القانون وآثاره على العملیة التشریعیة  زھیر أحمد قدورة، حق رئیس الدولة في. د-55

   .٣٠٨ص، 2015، ٣العدد  ،٣٩المجلد ،العلمي، جامعة الكویت النشر

  .٢٠٧أمین سلامة العضایلة، مرجع سابق، ص . د-56
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الاعتراض على القانون؛ ومن ثم إعادتھ   في الدستور، ما لم یمارس حقھ في
   .إلى البرلمان للنظر فیھ

سار على النھج ذاتھ، في منح  سلطنة عمانالمشرع الدستوري في 
والإصدار بصفتھ رئیسًا للدولة، حیث نصت المادة  السلطان حق التصدیق،

ن اختصاصات جلالة بی من النظام الأساسي للدولة على أن من) 49(
، ورغم أن "إصدار القوانین، والتصدیق علیھا"السلطان اختصاص 

مرحلة تسبق الإصدار إلا أن الملاحظ أن المشرع الدستوري  التصدیق
ل الصیاغة التصدیق، وھو ما یتطلب تعدی العُماني قد نصَّ على الإصدار قبل

ي صلاحیات ، كما أن ھذا النص قد جمع كذلك بین التصدیق،والإصدار ف
رئیس الدولة، وجعلھما في عملیة واحدة، بحیث یترتب علیھما معا 

القانون، وإعطاؤه الصفة التنفیذیة، إلا أن ھذا الحق للسلطان لھ فیھ  وجود
الدستوري العُماني لم یلزمھ أن یصدق على   إذ إن المشرع، صلاحیة مطلقة

من المجلسین  مشروع القانون المرفوع إلیھ من مجلس عُمان بعد إقراره
 للسلطانخلال مدة زمنیة معینة؛ حتى یتم إصداره، وھو ما یعني أن 

التصدیق علیھ من عدمھ، في أي وقت یشاء، ولكن، ما ھو موقف  صلاحیة
   .المشرع الدستوري في السلطنة من حق الاعتراض؟

اختلفت الدساتیر في تقریر حق الاعتراض وتنظیمھ، وذھبت إلى ثلاثة 
   :وھي 58ةرئیسی اتجاھات

ذھب إلى أن إرادة ممثلي الشعب لا یعلو علیھا شيء؛  :الأولالاتجاه 
الدولة الاعتراض على مشاریع القوانین التي أقرھا  ومن ثمَُّ فلا یحق لرئیس

رئیس الدولة في  البرلمان، في حین اتجھ الرأي الثاني إلى أن سلطة
ذا رفض رئیس التصدیق، أو عدم التصدیق على مشروع القانون مطلقة، فإ

الموافقة على مشروع القانون الذي أقره البرلمان رُفضَِ المشروع  الدولة
حق رئیس الدولة الاعتراض، ولكن  نھائیا، أما الرأي الثالث فیرى أنھ من

   .یمكن للبرلمان تجاوز ذلك الاعتراض بأغلبیة مرة أخرى

                                                                                                                                    
یوما من تاریخ رفعھ إلیھ من مجلس الأمة،  ٣٠قید المشرع الدستوري سلطة الأمیر في التصدیق وإصدار القانون خلال فترة  -57

أیام في حالة القوانین المستعجلة، وفي حالة عدم التصدیق، والإصدار خلال تلك المدة، یعتبر القانون  ٧وتخفض ھذه المدة إلى 

   .١٩٦٢من الدستور الكویتي لعام ) ٦٥(مصدقا علیھ، ما لم یطلب إعادة النظر فیھ حسبما أفصحت عنھ المادة 

مجلة الكلیة  ،2005حق رئیس الجمھوریة في الاعتراض على القوانین وفق دستور العراق لعام  ،أحمد حمزة ناصر د-58

  .٤٧٩ص ، 2015العدد السادس والثلاثین،  ،الجامعة الإسلامیة، المجلد العاشر ،الجامعة الإسلامیة
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یقصد بحق الاعتراض أنھ سلطة أساسیة تمنحھا الدساتیر لرئیس 
من وقف القانون الذي أقره البرلمان، أو تعطیل  لدولة، تمكنھ بموجبھاا

أخرى؛ للنظر فیھ وفقاً  صدوره لفترة مؤقتة، وذلك برده إلى البرلمان مرة
لأسباب محددة، ویستطیع البرلمان التغلب على ھذا الاعتراض وفقاً 

   .59.الدستورمعینة ینص علیھا  لأغلبیة

، حیث توقیفیاً لقا، وإما أن یكون نسبیاً حق الاعتراض إما أن یكون مط
إنھاء مشروع القانون الذي أقره البرلمان بشكل نھائي؛  إن الأول یؤدي إلى

البرلمان للقضاء على ھذا  ومن ثمََّ لا توجد أي وسیلة دستوریة أمام
، وقد ھجرت معظم الدساتیر المعاصرة ھذا النوع 60الاعتراض

ة تاریخیة، حتى إن بعض الدول التي ما زالت الاعتراض، ولم یعَُدْ إلا قیم  من
كالمملكة المتحدة رغم أنھا لم تعد تستخدمھ، ذلك أن  دساتیرھا تنص علیھ،

المبدأ الدیمقراطي الذي یجعل  تتعارضان مع والإطلاقخصائص النھائیة، 
  61.لممثلي الأمر الدور الأكبر فیما یتعلق بسَِن، وتشریع القوانین

فھو أقل شدة من الأول؛ حیث ) التوقیفي(أما الاعتراض النسبي 
علیھ بأغلبیة معینة ینصُّ علیھا الدستور، كالأغلبیة   یستطیع البرلمان التغلب

بتقدیمھ خلال المدة القانونیة  العادیة، أو أغلبیة خاصة، ویتقید رئیس الدولة
والتي  التي ینصُّ علیھا الدستور، كما یجب علیھ أن یحدد أسباب اعتراضھ

  62.وتقییمھاالبرلمان من تقدیرھا، تمكّن 

یعَُدُّ حق الاعتراض التوقیفي استثناءً لمبدأ الفصل بین السلطات، 
السلطة في الدولة بین السلطات الثلاث، وتأسیسا  والذي یقوم على توزیع

أساسیة لقیام الدولة القانونیة،  على ھذا المبدأ، فإن حق الاعتراض یعَُدُّ ضمانةً 

                                                           
  .٣٩٦ص  ،1994مصر،  القاھرة،، العربيدار الفكر السیاسیةالنظم  فيالوسیط محمود عاطف البنا، -59

  .٢٩٢ص ، الكویت،الكویتجامعة ، مي، مجلس النشر العلالسلطات العامة في النظام الدستوري الكویتيباز،علي السید . د-60

الجامعة  ة، مجلةدراسة مقارن: على القوانین في النظام الدستوري العماني الاعتراضأحمد حمید الشبلي، حق جلالة السلطان في -61

، مادة شؤون البحث العلمي والدراسات العلیا، عالجامعة الإسلامیة،1، العدد 28المجلد  الإسلامیة للدراسات الشرعیة و القانونیة

  .٢٠٠،ص2020كانون الثاني /ینایر 31، فلسطین،غزة

ن مجلة العلوم الإنسانیة، عمادة البحث محمد سلیم غزوي، نظرات حول حق رئیس الدولة في الاعتراض على القوانی. د-62

  .١٢٩، ص ١٩٩٤، ٣، العدد  ٢١الجامعة الأردنیة، المجلد  العملي،
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ان یستطیع سن القوانین دون وجود أي رقابة من باعتبار أن البرلم
  63.فقطالسلطة التنفیذیة، وأن دور السلطة التنفیذیة یقتصر على التنفیذ  قبِلَ

یستند حق السلطان في الاعتراض على مشروعات القوانین التي 
بمجلسیھ الدولة، والشورى إلى ما ورد في نص الفقرة  یقرھا مجلس عُمان

 من النظام الأساسیللدولة حیث أكدت على اختصاص) 72(الثانیة من المادة 
مناقشة خطط بالإضافة إل�، وتعدیل المشروعات القانونیةمجلس عمان بإقرار

  .القوانینمشروعات  كما أجاز المشرع اقتراحالتنمیة والمیزانیة العامة 

علیھ، فإنھ في حالة ما إذا أقر مجلس عُمان مشروع القانون بعد بناء 
المقترحة منھ، ورفعھ إلى جلالة السلطان، فإن مصیره  دیلاتتضمینھ التع

   :یتوقف على الفروض الآتیة

أن یوافق السلطان على مشروع القانون، سواء ورد معدلا من مجلس  -
التصدیق علیھ، وإصداره، وھذا ھو الطریق  عُمان، أو لا، ومن ثمََّ 

   .الطبیعي لإصدار أي قانون

مشروع القانون إلى مجلس  -ھ التقدیریة وفقا لسلطت -أن یعید السلطان  -
في التعدیلات المقترحة من قبل مجلس عُمان،  لإعادة النظر، عمان

قد حصرت حق  من قانون مجلس عمان) 47(والبینّ أن المادة
أو الرد في حالة إجراء تعدیلات علیھ من قبِلَ مجلس  الاعتراض،

ومن ثمََّ  ،العموم السلطان على  عُمان فقط، ولم تجُِزْ حق الرد لجلالة
رئیس  یتضح أن ھذه المادة ترجّح كفة السلطة التنفیذیة، ممثلة في

الدولة، على حساب مجلس عُمان كسلطة تشریعیة، فیما یتعلق بمصیر 
بعد إقراره من المجلس، ورفعھ إلى جلالة السلطان؛  مشروع القانون

  .فقط إذ یصبح القانون من صلاحیة السلطان

أمام صلاحیات تشریعیة حقیقیة لمجلس عُمان، علیھ، وحتى نكون 
بین السلطات،فإن غایة الأھمیة أن یبادر المشرع  واحتراما لمبدأ الفصل

مشروعات القوانین الواردة  الدستوري العُماني بتعدیل آثار الاعتراض على
في توفیر ضمانات دستوریة أكبر  في النظام الأساسي العُماني، ویكمن الحل

من خلالھ  والتصدیق، وذلك بإجراء تعدیل دستوري یتبنى لحق الاعتراض،
                                                           

، علوم )دراسة مقارنة(فیصل شطناوي، سلطة رئیس الدولة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستور الأردني . د -63

  .٤٠٢، ص ٢٠١٥، ٢العدد  ،٤٢ة، المجلد الشریعةوالقانون، عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنی
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النصَّ على تحدید أجل للتصدیق، أو الاعتراض، بإدراج قید زمني لحق 
التصدیق عل�مشاریع القوانین المقرة من مجلس عُمان، والمرفوعة إلى جلالة 

تلك المدة؛ لإعادة النظر فیھا مرة أخرى  السلطان أو الاعتراض علیھا خلال
الاعتراض، أو الرد  بل المجلس، مع النص على ضرورة أن یكونمن ق

مسبباً ، وإذا لم یصادق علیھا السلطان، أو لم یعترض علیھا خلال تلك 
اعتبرت في حكم المصادق علیھا ، ونافذة المفعول، وفي حالة ما إذا  المدة

فیتوجب إصدارھا ، وھو النھج الذي سارت   أقرھا المجلس بأغلبیتھ المطلقة
  64.في القوانین العادیة والمستعجلة لیھ العدید من النظم الدستوریةع

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري العُماني لم یقید مجلس 
على اعتراض جلالة السلطان حول مشروع القانون؛  عُمان بفترة زمنیة للرد

الاعتبار  وقت، إذا ما أخذنا في ومن ثمََّ یكون للمجلس الحقُّ في الرد في أيّ 
مجلسي  المدد التي حددھا بشأن إحالة مشروعات القوانین لأول مرة إلى

  .كما تم تبیانھ سابقاً  الشورى والدولة

  المطلب الثاني

  دور السلطة التشریعیة في اقتراح القوانین 

الاقتراح یعد اختصاص تشریعي أصیل للمجالس التشریعیة، ویعتبر 
فكرة " شروع القانون منذ بدایتھ، وھو خط الشروع الأول الذي یستھل بھ م

مترجمة إلى نص، یتبناه المختص بالتشریع أصلاً وھو السلطة التشریعیة أو 
استثناءً السلطة التنفیذیة یتم صیاغتھ بنصوص متسلسلة تأخذ طریقھا للتشریع 

  65".وفق آلیات قانونیة ودستوریة

ذھب إلى أن إلا أن الفقھ قد انقسم حول طبیعة ھذا الحق، فمنھم من 
حق الاقتراح ما ھو إلا الأصل في خلق القانون على الرغم أنھ لا یحمل صفة 

في حین ھناك من یراه جزء 66.القرار التشریعي لخلوه من الإرادة التشریعیة

                                                           
  .ھمن) 66، 65( والدستور الكویتي المادة) 93(الدستور الأردني المادة : نظرا -64

منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، ،1طعلي یوسف الشكري، المتفق والمختلف في أحكام المجالس التشریعیة العربیة،  -65

 .333،ص2021

علي یوسف :أشار إلیھ. 221، ص1996 القاھرة، مصر، دستوریة في البلاد العربیة، جامعة الدول العربیة،السید صبري، النظم ال -66

 .333ص ،شكري، مرجع سابق
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العمل الذي یجبر "بینما ھناك من یعتبره  67.من العملیة التشریعیة وأساسھا
عفاء منھ من حیث القبول أو السلطة التشریعیة على التصرف غیر قابل الإ

  68".الرفض

سوف یتم تناول دور مجلس عمان في اقتراح القوانین في الفرع الأول 
ثم في الفرع الثاني سوف یتم تخصیصھ إلى دور مجلس عمان بشأن خطط 

  .التنمیة والمیزانیة العامة للدولة

  :اقتراح القوانیندور مجلس عمان في  -الفرع الأول  

في عدد الأعضاء الذین یحقُّ لھم التقدم باقتراح  تختلف الدساتیر
بعضو واحد، أي من حق أي عضو في البرلمان   قانون، فمنھا ما یكتفي

ھذا العدد معیناً، كما قد یختلف  اقتراح القوانین، ومنھا ما یشترط لذلك عددًا
الأمور  نوع المشروع، وخاصة إذا كان متعلقا بتعدیل الدستور، أو بحسب
  69.المالیة

یعتبر الاقتراح التشریعي في النظم النیابیة التقلیدیة مقررًا إلى كل 
ما یسمى حق الاقتراح التشریعي الفردي، ولكن ھذا  عضو في البرلمان، وھو

لتقدیم مقترحاتھم التشریعیة ،   الأمر لا یحول دون اجتماع عدد من الأعضاء
ھناكأنظمة والمنسجمة من حیث الموضوع في اقتراح تشریعي واحد، ولكن 

تتمسك بحق الاقتراح التشریعي الفردي فقط، فحق الاقتراح التشریعي 
النواب الأمریكي مقررّ بصورة إجباریة، مع الحظر على  الفردي في مجلس

النظام الفرنسي بین حق الاقتراح  الاقتراح التشریعي الجماعي، بینما جمع
الدستوري  نظامالتشریعي الفردي، والاقتراح التشریعي الجماعي، أما ال

الألماني فیجب فیھ أن یقدم الاقتراح التشریعي بشكل جماعي؛ باعتبار أنھ 
  70.الاقتراحات الجادة التي تحظى بدعم من قبل الرأي العام النیابي یجب تقدیم

النسبة للمشرع الدستوري العُماني فإنھ قد منح حق اقتراح القوانین ب
وھو ما أكدت علیھ المادة الدولة، والشورى،  :لمجلس عُمان بغرفتیھ

                                                           
 .333سابق، صالمرجع العلي یوسف شكري،  :أشار إلیھ. 350محمد كامل لیلى، مرجع سابق، ص -67

 .334علي یوسف شكري، مرجع سابق، ص -68

  .٢٧ھیتي، مرجع سابق، صنعمان عطا الله ال. د-69

  .185أمین سلامة العضایلة، مرجع سابق، ص. د-70
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العمل إلي  اقتراح مشروعات قوانین وحق لمجلس عُمان "،إذ أعطت71)48(
 إلى المجلسمرة أخري إعادتھا  دراستھا، ثمكي تقوم بإحالتھا إلى الحكومة ل

الحاجة إلى  ىوھنا یثور تساؤل ھام وھو ما مد،"في مدة زمنیة أقصاھا سنة
ھل  :بمعنىون یتم رفعھ إلى الحكومة، قان موافقة المجلسین على أي مقترح

أم یجب تقدیمھ بعد  یحق لكلِّ مجلس تقدیم مقترح لمشروع قانون على انفراد،
   .موافقة المجلسین معا؟

إلى أنھ لیس بالضرورة وجود موافقة المجلسین 72،ذھب الرأي الأول
   :القانون قبل رفعھ إلى الحكومة، وذلك للأسباب الآتیة على اقتراح مشروع

أن الأخذ بالمعنى اللفظي في تفسیر النصوص الدستوریة، لیس  -
الكشف عن معنى النص، وما یتعین معھ  بالضرورة أن یؤدي إلى

خصوصًا إذا كانت النتائج  اللجوء إلى الأسلوب المنطقي في التفسیر،
   .المستخلصة متعارضة، وغیر سائغة مع المنطق

ة البرلمان فیھ إھدار أن خضوع مقترح القانون للنقاش مرتین تحت قب -
التشریعیة بما ینعكس سلباً على تنمیة  للوقت، والجھد،وإبطاء للعملیة

   .البلاد، فضلا عن تعطیل المجلسین في اقتراح القوانین

إلى أن حقَّ الاقتراح التشریعي أنھ یجب  73الثاني،في حین ذھب الرأي 
اشترطت أن ھا، المشار إلی )48(المجلسین معا،، ذلك أن المادة  تقدیمھ من

مًا إلى الحكومة من مجلس عُمان، وحیث إن المادة  یكون الاقتراح ) 68(مقدَّ
مجلس ، ومجلس الدولة"   :عُمان من یتكون مجلس: "نصت على أنھ

الحكومة من  لا بد أن یرفع الاقتراح التشریعي إلى إذن ، فإنھ"الشورى
اً اً من المجلسین معمجلس عُمان بغرفتیھ الدولة والشورى، أي أن یرفع مُقرَّ 

تضامني، وجماعي، ومتفقا علیھ فیما بینھما ، دون أن یقوم كلُّ مجلس   بشكل
   .على انفراد بإحالة اقتراحھالتشریعي إلى الحكومة

                                                           
 .2021لسنة  7قانون مجلس عمان رقم  -71

 والاقتصادیة،، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة "الثورة وأثرھا على القواعد الدستوریة والقانونیة"سلمان الشكیلي،  بن سالم د -72

   .407 ،406ص ، 2011 مصر،، الإسكندریةجامعة ، یالثورةوالقانونعددخاصلأعمالالمؤتمرالعلمیالدول

  .١٩٦أحمد حمید الشبلي، مرجع سابق، ص -73
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إلا أن أحكام اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى، ومجلس الدولة، قد 
لك من الحق، على مستوى الأعضاء، والمجلس، وذ  تباین فیھا تنظیم ھذا

   :خلال الآتي

أقرت اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى بحق الاقتراح التشریعي 
الفردي لكل عضو في المجلس، كما أجازت ذلك لأيّ لجنة من لجانھ، حیث 

على وتعرض تلك المذكرة  بتقدیم مذكرة إلى الرئیس،"نصت على ذلك 
التي یسعي  ھدافالأالاقتراح، و على أن تكون موضحھ بھا مبرراتالمكتب، 

  74".إلیھا

لمجلس، قررت الحق ل"فنجد أنھاأما اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة 
اقتراح مشروع قانون، أو تعدیل قانون نافذ بمذكرة  واللجان، ولكل عضو

المقدم من العضو من  تزكیة الاقتراح ویشترط لذلك أن تتمتقدَّم إلى الرئیس، 
ن وجھ المغایرة بین المجلسین ومن ثمََّ یتضح أ75،"بحد أدنيخمسة أعضاء 

تقریر حق الاقتراح التشریعي الفردي، ففي الوقت التي أجازتھ أحكام  في
الداخلیة لمجلس الدولة قیَّدت ھذا الحق بموافقة،  اللائحتین إلا أن اللائحة

   .وتزكیة من خمسة أعضاء على الأقل

لس بعد أن یتم الاتفاق على المقترح، وصیاغتھ تتم إحالتھ إلى مج
ثلاثین یوما ) ٣٠(بشأن الاقتراح خلال مدة لا تتجاوز  لإبداء رأیھ، الشورى

أحالھ المجلس إلى اللجنة المختصة  من تاریخ الإحالة، فإذا جاء رده بالموافقة
مجلس  لدراستھ في ضوء ردّ مجلس الشورى، وإذا كان رد، مرة أخرى

ات الدعوة لعقد الشورى بالرفض، فللمجلس حفظ الاقتراح، أو اتخاذ إجراء
للمجلسین لحسم الخلاف، وإذا وافق المجلسان على الاقتراح   جلسة مشتركة

یحیلھ الرئیس إلى الحكومة ، وإذا تم إقرار المقترح من خلال جلسة 
  76".مشتركة،فیحیل الرئیس المقترح إلى مجلس الوزراء برأي المجلسین

فرفض، أو في جمیع الأحوال كل اقتراح مشروع قانون تمَّ تقدیمھ، 
مَ  أرجأه المجلس لا یجوز تقدیمھ مرة أخرى في دور الانعقاد ذاتھ الذي قدُِّ

  77.المجلسانتھت فترة  فیھ، فضلا عن سقوط المقترح إذا
                                                           

  .من اللائحة الداخلیة لمجلس الشورى) ١٢٨(المادة -74

  .من اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة) ٩٠(المادة -75

  .من اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة) ٩٤، ٩٣(المادتان -76

  .من اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة) ٩٦، ٩٥(ان المادت-77
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یتضح من ذلك وجھ آخر للمغایرة بین المجلسین في تنظیم مقترحات 
أحدھما، فمجلس الشورى ذھب إلى أحقیة المجلس في  القوانین المقدمة من

الحصول على موافقة مجلس  دیم مقترحاتھ إلى الحكومة دون عرضھا، أوتق
 -وفقاً لأحكام لائحتھ  -الدولة، في حین أن مجلس الدولة یرى 

التنسیق مع مجلس الشورى في أي مقترح یجیزه المجلس، فإما أن  ضرورة
مشتركة، یختلفا بشأنھ وعلى أن یعقدا جلسة  یتوافق علیھ المجلسان، وإما أن

    .یرُفع إلى الحكومة -في الحالتین  -، ومن بعدھا ھحول

یتفق الباحث مع الرأي الثاني الذي ذھب إلى ضرورة موافقة 
قبل رفعھ إلى الحكومة؛ ذلك أن المشرع   المجلسین على مقترح القانون

تقدیم اقتراحات  حینما نص على حق مجلس عُمان في - الدستوري العُماني 
ورد تفصیلا لھذا الحق، على عكس تنظیمھ لم یُ  -لمشروعات القوانین 

مراجعة مشروعات القوانین المحالة من الحكومة، ومن ثمَُّ نص على  لمسألة
الإجراءات المتبعة عند إحالة مشروعات القوانین من الحكومة، من 

المدد القانونیة لمراجعة تلك المشروعات، وإجراءات عقد الجلسة  حیث
المجلسین وغیرھا من الإجراءات، وھو ما   نالمشتركة في حالة الاختلاف بی

موافقة المجلسین  یعني أن إرادة المشرع الدستوري قد اتجھت إلى ضرورة
عند تقدیم أي مقترح لمشروع قانون، وھذا النھج الذي انتھجھ المشرع 

العُماني یأتي على خلاف ما أقرتھ بعض النظم الدستوریة  الدستوري
  .الأخرى

شرع الدستوري حرم مجلس عُمان من تقدیم أي الجدیر بالذكر أن الم
الأساسي للدولة، حیث خلا من منح المجلسین أي  مقترح لتعدیل النظام

التعدیل على جلالة السلطان وفقاً  صلاحیة في ھذا الشأن، وإنما یقتصر حق
بنفس الطریقة  لا یجرى تعدیل ھذا النظام إلا: "على أنھ) 98(لحكم المادة 
المادةأي درجة تلك ، وعلیھ، لا تتضمن آلیة التعدیل في "صدارھاالتي تمََّ بھا إ

التعقید، حیث یمكن تعدیل الدستور بسھولة إذا ما قرر السلطان ذلك، فلا   من
  78.عماناستفتاء شعبي، أو حتى موافقة مجلس  توجد حاجة إلى إجراء

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري العُماني لم یحدد سقفاً 
یلزم من خلالھ الحكومة أن تدرس الاقتراح التشریعي المحال إلیھا یناً معزمنیاً 

مشروع قانون متكامل وإعادتھ  من مجلس عُمان وتلتزم بھ وتضعھ في صیغة
                                                           

  .١٤١ص، 2003 ،مركز دراسات الوحدة لتجربة الدستوریة في عُمان ،ابسمة مبارك سعید، -78
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السنوي  خلال تلك المدة الزمنیة إلى المجلس ، كأن یتم ذلك في دور الانعقاد
مَ فیھ الاقتراح من المجلس، أو في الدور الذي  یلیھ، وإنما من واقع الذي قدُِّ

نص النظام الأساسي للدولة نجد أن المشرع العُماني قد منح الحكومة 
مطلقة، وتقدیریة في إعادة الاقتراح التشریعي بعد صیاغتھ في  سلطة

فلا یوجد أي التزام دستوري، أو قانوني  مشروع قانون في أي وقت یشاء،
تعیده للمجلس،  قد -دیریة بموجب سلطتھا التق -یترتب علیھا، وعلیھ ، فإنھا 

وقد لا تعیده؛ ومن ثمََّ فإنھ في حالة عدم إعادتھ قد یفھم من ذلك الاحتجاز 
بمثابة رفض ضمني للاقتراح التشریعي المقدم من مجلس عُمان، وقد   أنھ

السلطة غیر المقیدة بمدة زمنیة محددة كأسلوب  تستخدم الحكومة أیضا تلك
عُمان، إذا لم تتناسب تلك  محالة إلیھا من مجلسلوأد الاقتراحات التشریعیة ال

   .79.الاقتراحات مع الاستراتیجیات والخطط العامة التي تضعھا الحكومة

علیھ، فإن الباحث یرى ضرورة تحدید سقف زمني یلزم من خلالھ 
الحكومة أن تدرسالاقتراحات التشریعیة، وتعیدھا في شكل مشروع متكامل 

الدور الذي یلیھ بحد أقصى، على   مَتْ فیھ، أو فيفي دور الانعقاد الذي قدُِّ 
   .80.المقارنةغرار النظم الدستوریة 

  :خطط التنمیة والمیزانیة العامة للدولة -الفرع الثاني

الوظیفة المالیة تعتبر أولى المھام للسلطات التشریعیة من الناحیة 
سائل التاریخیة، على الرغم من أنھ اختصاص تشریعي حیث یسن قوانین للم
المالیة شأنھا شأن غیر المالیة، إذ یتم مناقشتھا بشكل مستقل عن مناقشة 

  81.الاختصاص التشریعي نظراً لما یتمتع بھ الشأن المالي من أھمیة

بناء على تلك الأھمیة تم دسترة صلاحیات الشأن المالي في النظام 
التي بینت من ضمن الاختصاصات ) 72(الأساسي العماني في المادة 

مناقشة خطط التنمیة والمیزانیة العامة "دستوریة لمجلس عمان ھي ال
یعد مما یمیز مجلس عمان باعتبارھا من أھم "، وھذا الاختصاص "للدولة

التطورات في العمل البرلماني على مستوى سلطنة عمان إذ ینبع من أھمیة 

                                                           
  .١٨١أحمد حمید الشبلي، مرجع سابق، ص-79

  1952من الدستور الأردني لعام ) ٩٥(المادة  نظرا -80

أشار . 306، ص2008الدستوري الكویتي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت،  علي السید الباز، السلطات العامة في النظام -81

 .216سلطان بن جمعة الفارسي، الصلاحیات التشریعیة والرقابیة لمجلس عمان، مرجع سابق، ص :إلیھ
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 دور التشاركیة ما بین المواطن من خلال ممثلیھ في المجلسین مع الحكومة
ومنحھ صلاحیات إبداء رأیھ في الشؤون التي تعتبر ماسة بحیاتھ الاجتماعیة 

والاقتصادیة، على اعتبار أن خطة التنمیة ما ھي إلا مشروع وطني شامل 
یضمن الأھداف الاجتماعیة والمدى الزمني الذي تتحقق فیھ وفق ما ھو متاح 

  82".من موارد

زانیة العامة لمجلس یلاحظ بأن الاختصاص بشأن خطط التنمیة والمی
إذ  83عمان على الرغم أنھ جاء دستوریاً إلا انھ أحیل إلى قانون ینظمھ،

تحال مشروعات خطط التنمیة " لتنظیمھ بالنص على ) 52(جاءت المادة 
والمیزانیة العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتھا 

من تاریخ الإحالة إلیھ، ثم وإبداء توصیاتھ بشأنھا خلال شھر على الأكثر 
إلى مجلس الدولة لمناقشتھا وإبداء توصیاتھ بشأنھا خلال شھر على  اإحالتھ

الأكثر من تاریخ الإحالة إلیھ، وعلى رئیس مجلس الدولة إعادتھا إلى مجلس 
الوزراء مشفوعة بتوصیات المجلسین، وعلى مجلس الوزراء إخطار 

. یاتھما في ھذا الشأن مع ذكر الأسبابالمجلسین بما لم یتم الأخذ بھ من توص
ویجب أن تكون جلسات مجلس الدولة والشورى المخصصة لمناقشة 

  ".مشروعات خطط التنمیة والمیزانیة العامة للدولة سریة

أما بشأن المیزانیة العامة للدولة، یتضح من نص المواد 
ة بأن وزیر المالیة ھو من یقوم بإعداد مشروع المیزانی84،)24،26،27(

العامة للدولة بعد دراسة مشروعات میزانیات الوحدات الإداریة المختلفة ثم 
تصدر بمرسوم سلطاني في بدایة كل سنة مالیة، وھذا المرسوم عبارة عن 
أمر لجمیع الوزارات والوحدات الإداریة الحكومیة بالصرف والسماح 

في  بالتحصیل، وفي حال لم یصدر ذلك المرسوم المصادق على المیزانیة
بدایة السنة المالیة، فیتم الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بمیزانیة 

  .السنة المنصرمة وذلك إلى أن یصدر المرسوم

                                                           
 .217سابق، صالمرجع السلطان بن جمعة الحبسي،  -82

 .2021لسنة  7قانون مجلس عمان رقم  -83

 .47/1998الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  القانون المالي -84
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أیضاً، یتبین بأن دور مجلس عمان بشأن مشروعات خطط التنمیة 
والمیزانیة السنویة لا یتجاوز حد إبداء التوصیات فقط غیر ملزمة 

  85.للحكومة

نظمة الدستوریة المختلفة كالدستور الأردني قد في حین تجد في الأ
تقدیم مشروع "، إذ بموجبھا یتم )112(نظم مسألة الموازنة العامة في المادة

قانون الموازنة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومیة إلى مجلس 
الأمة قبل ابتداء السنة المالیة بشھر واحد على الأقل للنظر فیھما وفق أحكام 

إذا لم یتیسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالیة ". " رالدستو
لكل شھر من موازنة  1/12الجدیدة یستمر الإنفاق باعتمادات شھریة بنسبة

ھذا ویصدر قانون بالموازنة العامة یقره البرلمان، عملاً 86،"السنة السابقة
رض رئیس الوزراء یع"من الدستور الأردني التي تنص على ) 91(بالمادة 

مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي لھ حق قبول المشروع أو تعدیلھ 
أو رفضھ، وفي جمیع الأحوال یرفع المشروع إلى مجلس الأعیان ولا یصدر 

وھنا یتضح من النص ". قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق علیھ الملك
 ،إقرار القانون، أوتعدیلھإما ) البرلمان(الدستوري بأن صلاحیة مجلس الأمة 

أو رفضھ، على خلاف مجلس عمان موقفھ لا یتجاوز التوصیات دون أحقیتھ 
  .بالرفض

  

  الخاتمة

تختلف تركیبة السلطة التشریعیة من دولة إلى أخرى حسب طبیعة 
النظام السیاسي والدستوري لتلك الدول، وحسب ظروفھا السیاسیة 

ھا العریقة تاریخیاً والحدیثة والاجتماعیة، فسلطنة عمان لھا خصوصیت
تشریعیاً مقارنة مع البعض من الدول، أخذت بنظام الغرفتین في السلطنة 

مجلس الدولة "كأبرز ملامح السلطة التشریعیة، مجلس عمان بغرفتیھ 
تم تناول دوره في العملیة التشریعیة، حیث توصلت " ومجلس الشورى

  :الدراسة إلى النتائج التالیة

                                                           
 .219سلطان بن جمعة الفارسي، مرجع سابق، ص :أشار إلیھ. 741ھلال بن علي الحبسي، مرجع سابق، ص -85

 .دستور أردني) 113(المادة  -86
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  :النتائج

سم التطور التاریخي للحیاة البرلمانیة في السلطنة بأسلوب التدرج ات -1
والتطور، بدءاً بتعیین مجلس الزراعة والأسماك من بین المھن 

والأنشطة، مروراً بمجلس الدولة الاستشاري الذي یعینھ السلطان، الذي 
یمثل جمیع الولایات، إلى إنشاء مجلس الشورى وتطوره التدریجي من 

 .محدود إلى الانتخابات الحرةالانتخاب ال

تضمین مجلس عمان من حیث التكوین والاختصاصات بحد ذاتھ في  -2
صلب النظام الأساسي یعد ضمانة دستوریة لاستقلالھ كسلطة تشریعیة 

  .في الدولة

تعتبر السلطنة من الدول البسیطة من حیث النظام السیاسي، كما أن  -3
سلطة التشریعیة بالكفاءات اعتمادھا للنظام البرلماني الثنائي زود ال

. وذوي الخبرة العملیة والعلمیة مما سیساھم في تحسین جودة التشریعات
  .وذلك بنقلھ إلى مجلسي الدولة والشورى

یختص مجلس عمان تشریعیا بمراجعة مشروعات القوانین المحالة إلیھ   -4
من الحكومة للموافقة علیھا أو تعدیلھا دون أن یكون لھ الحق في 

 .وإنما یقتصر دوره على إبداء الرأي والتوصیات غیر الملزمة، رفضھا

  :التوصیات

نأمل توسیع صلاحیات مجلس عمان التشریعیة، فیما یتعلق بخطط  -1
أو "التنمیة والمیزانیة العامة بالإقرار أو التعدیل وإضافة عبارة 

من النظام الأساسي بحیث یتجاوز  )72(إلى النص في المادة " الرفض
 .ت غیر الملزمةحد التوصیا

توسیع الاختصاص التشریعي لمجلس عمان من خلال تمكینھ من نأمل  -2
الموافقة أو تعدیل مشروع القانون المحالة إلیھ من الحكومة، واعتبار 

القانون معتمدا ونافذا في حالة عدم تصدیق جلالة السلطان علیھ أو 
 .وفق آلیات دستوریة اعتراضھ
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حق تقدیم المقترحات التشریعیة  منح مجلسي الدولة والشورىنأمل  -3
ومشاریع القوانین الفردیة، وإحالتھا إلى الحكومة، دون أن یقتصر ذلك 

على الحصول على موافقة المجلسین، مع مراعاة التزام الحكومة 
ومن ثم تتم صیاغتھ وإعادتھ  .بدراسة تلك المقترحات خلال فترة معینة

 .إلى مجلس عمان
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